
 

 نظرية محاسبية 

 الجامعة الأهلية المرحلة الرابعة / قسم المحاسبة / كلية شط العرب 

 إعداد م. عباس فاضل جياد

 . ماهية القوائم المالية  
تلك  من خلالها يستطيع مستخدموة يترجم إلى بنود في القوائم المالية التي أنشاط المنش إن

  وتوصيلالقوائم الحصول على البيانات اللازمة لكل طائفة حسب احتياجاتها فهي أداة إفصاح 

الناتج الرسمي للنظام المحاسبي هو القوائم المالية، وهذه القوائم تمد المستخدمين بإحصاءات عن 

محدودة،  مدة الخسارة عنالتشغيل من خلال قائمة الدخل بما في ذلك صافي الربح أو 

وإحصاءات عن الموردين من خلال الميزانية العمومية حتى يمكن للمستخدمين من تقييم أصول 

 الشركة وخصومها وحقوق الملكية في تاريخ معين. 

تنشأ الحاجة إلى المعلومات المحاسبية من نقص المعرفة وحالة عدم التأكد اللازمة للنشاط 

 إلىهدف من توفير وتقديم المعلومات المحاسبية في القوائم المالية الاقتصادي، وبذلك فان ال

الجهات المستفيدة يتحدد في تخفيف حالة القلق التي تنتابهم، وكذلك لإمدادهم بمزيد من المعرفة 

  .وتقليل حجم التباين في الخيارات المتاحة لهم 

المالية وما يلحقها من تتمثل مخرجات الوحدات الاقتصادية على شكل مجموعة من القوائم 

يضاحية، والتي تحتوي على المعلومات المحاسبية الملائمة إإيضاحات وملاحظات وكشوف 

لقرارات الأطراف الخارجية عن تلك الوحدات، فلا يكتفي المحاسب باستخدام مجموعة من 

عداها المفاهيم والفروض والمبادئ والإجراءات لكي يصل إلى مقاييس محاسبية معينة، وإنما يت

ة دوريا إلى الأطراف المختلفة التي تحتاج إلى المعلومات أإلى توصيل نتائج قياسه لعمليات المنش

المحاسبية. ويقتضي تطبيق مبدأ الإفصاح المحاسبي أن يتم الإفصاح عن المعلومات الملائمة 

قدار التي تهم القراء وخاصة المستثمرين الذين دائما يسعون إلى معرفة م كافة والضرورية

ة فيتم الإفصاح عن أالنقدية التي يتوقعون الحصول عليها مستقبلا نتيجة لاستثماراتهم في المنش

هذه المعلومات بشكل غير متحيز وقابل للفهم وفي التوقيت المناسب سواء في صلب القوائم 

  .في خارجها  مالمالية أ

عى في إعدادها المبادئ المحاسبية يرا إذتعد القوائم المالية الأساسية العمود الفقري للإفصاح، 

المقبولة، والتبويب، والتوحيد، والأرقام المقارنة عن سنتين وكذلك المذكرات التي تشتمل على 

ق تقويم ائالبيانات المالية غير واردة في القوائم المالية، وتكون منشورة أسفل القوائم المالية، كطر

وقعت بعد إعداد  حداثأوت الأجنبية، المخزون، ومصروفات الصيانة، وتحويلات العملا

الميزانية والتفسيرات عن السياسات المحاسبية، والإيضاحات التي تحتوي على معلومات غير 

واردة في القوائم المالية وتكون مكملة لها، هذا كله يزيد من ثقة المستفيدين من القوائم المالية. 

يجب أن تلخص بوحدات كمية وتعرض بالقوائم المالية،  وملائمةن المعلومات الأكثر علاقة أو

القوائم  فضلا عنوأما المعلومات الوصفية فيجب أن تظهر على شكل ملاحظات إرشادية تنشر 

  .المالية 

   الخصائص النوعية للقوائم المالية 

عة من هناك مجمو فإنلكي تحقق المعلومات المحاسبية الفائدة المرجوة لها من قبل مستخدميها، 

الخواص )السمات أو الصفات( التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية، وتتعلق هذه 

 الخواص بمعايير نوعية يمكن من خلالها الحكم على مدى تحقق الفائدة من المعلومات المحاسبية. 

بعنوان   1980( في سنة 2بإصدار قائمة المفاهيم ) الدوليةام مجلس معايير المحاسبة وقد ق

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، أوضح من خلالها مجموعة من الخواص الرئيسة 

 .للمعلومات المحاسبية 



 

 عن تشير هذه الخاصية إلى شمولية البيانات على المعلومات التي توفر الإجابة -:الشمول -1

كل علامات الاستفهام التي يستطيع أن يعرفها مستخدم هذه المعلومات من خلال بيانات 

 القوائم المالية. 

من أهم خصائص المعلومات الجيدة، درجة دقتها في تصوير ووصف الحالة  -:الدقة  -2

موضوع البحث، بمعنى خلو البيانات التي تتولد عن نظام المعلومات المحاسبي من أخطاء 

 كان. قدر الإم

فرة لاحتياجات متخذ القرار، وذلك امدى مطابقة المعلومات المتو مةئبالملايقصد  -:الملائمة  -3

ن المعلومات التي يحتاج إليها متخذ القرار في وقت من الأوقات قد لا تكون ملائمة في لأ

لية وقت أخر، وتكون المعلومات ملائمة عندما تفيد في اتخاذ القرارات لدى قراء القوائم الما

ة سواء أكانت ماضية أم حاضرة أم مستقبلية أومساعدتهم في تقييم الأحداث المتعلقة بالمنش

 أعمال التنبؤات.  مكانإوتوفير 

يقصد بالوضوح خلو البيانات من الغموض بحيث يسهل فهمها بيسر لتحقيق  -:الوضوح -4

 الفائدة منها ويجب أن تكون بسيطة وواضحة وخالية من التعقيد. 

عن  على التعبير المقصود بموضوعية البيانات والمعلومات هو قابليتها -:يةالموضوع -5

الحقائق بدون تحريف وبعيدا عن التحيز الشخصي والقصد منه إظهار الإحداث والحقائق 

 كما هي بالواقع الفعلي. 

هناك بعض المعلومات لا يمكن قياس قيمتها على الرغم من أهميتها في  -:القياس الكمي  -6

معظم المعلومات  في حين أنلوضوح التام والتي يطلق عليها )المعلومات الوصفية( تحقيق ا

 المحاسبية هي معلومات كمية من خلال استخدام وحدة النقد المستخدمة في كل بلد. 

والمبادئ  والطرائقيقوم هذا المبدأ على أساس أن الإجراءات  -:الاتساق أو الثبات -7

ومبادئ بديلة، يجب أن  وطرائقوالسياسات المحاسبية التي يتم اختيارها من عدة إجراءات 

 محاسبية أخرى.  مدةإلى  مدةبصورة ثابتة ومنتظمة من  تباعهاإيتم 

بعض عناصر القوائم المالية التي تحتاج إلى بعض  فإنبمقتضى هذا المبدأ  -:التحفظ  -8

لتي يدخل فيها التخمين الشخصي، يجب أن يراعى فيها التقديرات وخصوصا العناصر ا

جانب التحفظ، والابتعاد عن المبالغة الناجمة عن التفاؤل في معالجة بعض الأمور 

 المحاسبية.    

الاعتماد عليها  إمكانويقصد بذلك خلوها من الأخطاء الفادحة والتحيز وتوفير  -:الموثوقية -9

ق وتعرض نتائج المحاسبة عن العمليات وتقدمها كمعلومات صادقة وتمثل المعلومات بصد

ن تكون محايدة وخالية من التحيز وتتخذ الإجراءات أطبقا لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية و

الضرورية في حالات عدم التأكد من خلال ممارسة سياسة الحيطة والحذر. وعرض 

ف أي معلومات تؤثر المعلومات بشكل كامل ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة وعدم حذ

 القرارات الاقتصادية لقرائها.  في

 جراءإويقصد بذلك جعل مستخدمي القوائم المالية قادرين على  -:القابلية للمقارنة -10

المقارنات المختلفة بالاعتماد على تلك القوائم، وذلك من خلال الاعتماد على أسس ثابتة في 

قتصادية، وكذلك الإفصاح عن السياسات عملية قياس وعرض الأثر المالي للأحداث الا

ثر التغير في تلك أالقوائم المالية والإفصاح عن  عدادإالمحاسبية المستخدمة في القياس وفي 

 السابقة.     للمددالسياسات وإظهار القوائم المالية المقارنة 

 . أهداف القوائم المالية  3
أشارت لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى أن أهداف القوائم المالية ليست أهدافا جامدة 

وإنما تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية لتناسب المجتمع الذي تعد فيه هذه 

 القوائم، وفي ضوء ذلك حددت عددا من أهداف القوائم المالية أهمها ما يلي: 

 



 

المستثمرين الحاليين والمحتملين والدائنين لاستخدامها في اتخاذ  مءتلاومات توفير معل  -1

القرارات الاستثمارية ومنح القروض المالية، ومن الضروري أن تكون القوائم المالية 

مفهومة بالنسبة للمستثمرين والدائنين الذين يكون لديهم الماما معقولا بالأنشطة الاقتصادية 

المالية. فهدف القوائم المالية الأساسي هو توفير معلومات حول المركز  والتجارية والمحاسبة

المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة تكون مفيدة لمستخدمين متنوعين في 

 صنع القرارات الاقتصادية. 

فقات تزويد المعلومات المفيدة للمستثمرين والدائنين لأغراض التنبؤ والمقارنة وتقييم التد  -2

النقدية المتوقعة بالنسبة لهم من حيث المبلغ والتوقيت وحالة عدم التأكد المتعلقة بهذه التدفقات 

وذلك من خلال دراسة وتقويم درجة سيولة الوحدة الاقتصادية  (قائمة التدفقات النقدية)

 وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سواء أكانت قصيرة أم طويلة الأجل. 

 فضلاً عنل ما يتعلق بحقوق الملكية وحقوق الغير وأية التزامات أخرى يجب أن توضح ك  -3

 . (هذه الحقوق )قائمة المركز المالي فيثر العمليات والإحداث الاقتصادية أ

يجب أن توضح طريقة الحصول على الموارد وكيفية استخدامها في شكل أصول مختلفة  -4

 رباح في المستقبل. وأية معلومات تفيد في تقييم الأداء والتنبؤ بالأ

            

 . المستفيدون من القوائم المالية  4
لقد أصبح للقوائم المالية التي تقوم بنشرها الوحدات المحاسبية مجموعة من المستخدمين 

الوحدة المحاسبية بشكل مباشر أو غير مباشر، وأصبح من المفترض أن  ياتباقتصادالمهتمين 

 ات هؤلاء من المعلومات الملائمة لهم وهؤلاء المستخدمون هم: تلبي تلك القوائم رغبات وحاج

 

رأس المال ومستشاريهم مهتمون بالمخاطرة الملازمة لاستثماراتهم  و: مقدمالمستثمرون -1

والعائد المتحقق منها، إذ أنهم يحتاجون لمعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء، والاحتفاظ 

أن المساهمين مهتمون بالمعلومات التي تعينهم على تقييم قدرة الوحدة و البيع بالاستثمار أو

 المحاسبية على توزيع الأرباح واستمرارية هذا التوزيع. 

ذا كانت إ: المقرضون مهتمون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما المقرضون -2

 قروضهم والفوائد المتعلقة بها سوف تدفع لهم بتاريخ الاستحقاق. 

: الموردون والدائنون الآخرون مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من وردون والدائنونالم -3

 ذا كانت المبالغ المتحققة لهم ستدفع عند الاستحقاق. إتحديد ما 

: المستهلكون مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرارية الوحدة المحاسبية خصوصا العملاء -4

 أو اعتمادهم عليها.  عندما يكون لهم ارتباط طويل الأجل معها

: الموظفون والمجموعات المماثلة لهم مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستقرار الموظفون -5

أنهم مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم الوحدة المحاسبية على ووربحية رب العمل 

 وتعويضاتهم ومنافع التقاعد وتوفير فرص العمل.  همآتمكافدفع 

ت ا  : تهتم الحكومات بعملية توزيع الموارد وبالتالي نشاطات المنشهاالحكومات ومؤسسات -6

ت وتحديد السياسات الضريبية وكأساس لإحصاءات الدخل جل تنظيم نشاطات المنشا  أمن 

 القومي وإحصاءات مشابهة. 

متنوعة على سبيل  ائقأفراد الجمهور بطر في: تؤثر الوحدات المحاسبية الجمهور العام -7

فراد مختلفة، منها عدد الأ ائقت مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلي بطردم المنشا  المثال، قد تق

 الذين تستخدمهم وتعاملها مع الموردين المحليين. 

الإدارة التنفيذية إلى جملة من  مدارة المشروع سواء الإدارة العليا أإ: تحتاج إدارة المشروع -8

اعدتها على اتخاذ القرارات الخاصة بالإنتاج المعلومات المالية الواردة بالتقارير المالية لمس

أو التوزيع أو الحصول على قروض أو عند المفاضلة بين شراء أصل من الأصول أو بين 

 استئجاره من الغير أو عند قيام بتقييم أداء الأنشطة والعمليات المختلفة لديها. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -للنظرية: ألمفاهيمي الإطار

مجموعة شاملة من الافتراضات والمفاهيم  بأنهاتعرف النظرية بشكل عام  .---------------

 أماعاما لحقل من حقول المعرفة .  أطاراوالتي تشكل في مجموعها  والإجراءاتوالمبادئ 

المترابطة والمتكاملة الغرض منها تحسين وترشيد  الأسسالنظرية المحاسبية فهي مجموعة من 

الممارسات المحاسبية الجارية وتطوير حلول للمشاكل المستجدة التي تواجه مهنة المحاسبة 

 وتتكون من ثلاث مستويات هي: 

 وخصائص وعناصر القوائم المالية.  أهداف -1

 الفروض والمبادئ والمفاهيم والمعايير المحاسبية.  -2

 القوائم المالية .  وأعدادتطبيق المعايير  أساليب -3

 مراحل تطور النظرية المحاسبية:

كان التطبيق العملي للمحاسبة هو الجانب الذي يظهر من خلال عمل  إذا .------------------

 الأساس لأنهعنه  أهميهيقل  في الوحدات الاقتصادية ، فان الجانب النظري لا الظاهرالمحاسب 

الذي يتم الاعتماد عليه ليس من اجل تفسير مبادئ النظرية التي يعتمد عليها التطبيق العملي 

والعوامل المؤثرة في تطويرها ايظا فان  ونشأتهاالتطبيق العملي  إجراءاتفهم  وإنمافحسب 

 الجانب النظري هو ضروري بالنسبة للممارسة العملية ايظا .

يخي من اجل تلبية حاجات المجتمع المالي ولاتساع حجم فعند نشؤ المحاسبة وتطورها التار

الشخصية المعنوية المستقلة عن المشروع وتعدد  وظهور الإدارةالشركات وانفصال الملكية عن 

في  الأثرمن المعلومات المحاسبية التي تنتجها هذه الوحدات فقد كان لها بالغ المستفيدة  الأطراف

 على بناء النظرية ايظا. وإنماصعيد العملي فقط تطوير الفكر المحاسبي ليس على ال

 وبالتالي فان مراحل تطور النظرية المحاسبية هي: 

 تعظيم الربح لملاك الشركة . :  الأولىالمرحلة 



 

مبادئ  أيجادعن طريق  والدائنينمراعاة مصالح المساهمين والمستثمرين :  المرحلة الثانية

 محاسبية متعارف عليها من قبل مجمعات محاسبية مهنية .

تطبيقها  وإلزاممعايير محاسبية دولية  أنشاءمراعاة مصالح المجتمع عن طريق :  المرحلة الثالثة

 من قبل الوحدات المحاسبية .

 

 مفهوم المعيار المحاسبي: 

وفق مبادئ محاسبية معين لمعالجة موضوع محاسبي  والأسسهو مجموعة من الضوابط 

تجانس في المعالجات  إلىوعرض القوائم المالية وذلك للوصول  إعدادمتعارف عليها عند 

التي المقارنات بين القوائم المالية  أجراءوذلك لغرض  اتالمحاسبية في سجلات وقوائم الشرك

لزمة تصدرها تلك الشركات ، وهذه المعايير المحاسبية تصدر من منظمات مهنية عالمية م

 أوتعديل معايير قائمة  أومعايير جديدة  إصدارعند  أتباعهاويجب  التطبيق من قبل المحاسبين

 تطويرها من قبل هذه المنظمات.

 المحاسبة على ما يلي : أهدافتتركز   المحاسبة: أهداف

تنظيم علاقة الوحدة الاقتصادية مع الجهات الداخلية والخارجية من مستثمرين ومنتجين  -1

 . وموردين ومصارف ودوائر حكومية وزبائن

خسارة وبيان المركز المالي الحقيقي  أوتحديد نتيجة النشاط الاقتصادي من ربح  -2

 للوحدات الاقتصادية .

من التلف والضياع تحقيق رقابة داخلية للمحافظة على ممتلكات الوحدة الاقتصادية  -3

  الاقتصادية.والسرقة والتأكيد على الاستخدام الأمثل للموارد 

 بعض المنظمات المهنية في مجال المحاسبة:

 مجمع المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز.  -أولا

الدول التي نظمت مهنة المراجعة والتدقيق وافترضت وجوده  أوائلكانت انجلترا من       

من اجل المحافظة  أميركاوكان المراجعون الانكليز هم الذين يقومون بمراجعة الحسابات في 

هذا المجمع  أسهم ، ولذلك والدائنينعلى مصالح المجتمع المالي وفي طليعته المساهمون 

التي تواجه المحاسب وقد عدة نشرات محاسبية تناولت الكثير من تلك المشكلات  بإصدار

 هذه النشرات تلك التي تناولت المبادئ المحاسبية . أهمكانت 

 (AICPA) .أو المعد الأمريكي للمحاسبين القانونين الأمريكيينمجمع المحاسبين  -ثانيا

دور مهم في توحيد الممارسات المحاسبية عن  1917عام  تأسسلقد كان لهذا المجمع والذي 

، فقد كان له اثر عالمي في تطور  (GAAP)قبولا عاما المقبولةطريق المبادئ المحاسبية 

صطلح المبادئ المحاسبية المتعارف عليها م وأصبحالمحاسبة خارج الولايات المتحدة 

العالم ، وكانت الشركات العالمية تصر على قيام محاسب  أقطارتستخدم في غالبية 

 إلىمن اعظاء هذا المجمع بمراجعة وتدقيق حساباتها لكي يشير في تقريره  (C.P.A)قانوني

 أعداد ىالشركة موضوع التدقيق قد اتبعت المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما لد أن

شهادة دولية تخول صاحبها العمل  CPA)) حساباتها ، وقد اكتسبت شهادة المحاسبة القانونية

 في شركات التدقيق الكبرى في مختلف دول العالم .

 للمحاسبة :  الأساسيةبيان النظرية 

عام  (AICPA)الأمريكيصدر هذا البيان عن المجمع المحاسبي  .-------------------

وعرض القوائم  وإعدادوقد وصف هذا البيان القواعد العامة لتسجيل العمليات المالية  1966

بحاجات مستخدمي هذه القوائم ومساعدتهم على معنية المالية ويرى البيان بان المحاسبة 

مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية  إصدارترشيد قراراتهم الاستثمارية وذلك عن طريق 

توفير المعلومات  إلىالمحاسبة تهدف  أنالداعمة لها. وقد انطلق البيان من  والإرشادات

 التالية:  الإغراضاللازمة لتحقيق 



 

 باستخدام الموارد الاقتصادية المحددة. اتخاذ قرارات تتعلق -1

 سواء كانت مادية أو بشرية والرقابة عليها بطريقة فعالة.توجيه هذه الموارد الاقتصادية  -2

 الاهتمام بتقديم بيانات بصورة صادقة للدوائر الضريبية والتخطيطية. -3

 : علم المحاسبةمراحل تطور 

 مراحل وهي :  أربعة إلىالمحاسبة علم يمكن تقسيم مراحل تطور  .-----------

 : مرحلة الوصف. الأولىالمرحلة 

، فالمحاسبة كانت حتى الأخرىيقصد بالوصف هو تحليل مجال الدراسة وتميزه عن المجالات  

دون الاهتمام بالمفاهيم المحاسبية ولا توجد التطبيق العملي  بإجراءاتفترة زمنية قريبة تعني 

العملية ولكن منذ القرن الماضي جرت عدة دراسات حول  الإجراءاتدراسات تحاول تفسير تلك 

( بتشكيل لجنة AICPAللمحاسبين القانونيين ) الأمريكيلغة محاسبية مشتركة فقام المعهد  إيجاد

 الإجراءات وإيجادالمصطلحات المحاسبية من اجل تشخيص بعض المشكلات المحاسبية 

 المحاسبية لحلها.

 لة التفسير.المرحلة الثانية: مرح

محاسبي معين دون  أجراء أولطريقة  أتباعهمتفسير  إلىفي هذه المرحلة اضطر المحاسبون  

وعرض القوائم المالية وذلك من اجل جعل قراءة القوائم  وأعدادفي تسجيل العمليات المالية  أخر

مالية عل شكل الحقيقة عن طريق وضع المعلومات التفسيرية على متن القوائم ال إلىالمالية اقرب 

قراء القوائم المالية لاتهامهم بالغش  أماموبالتالي عدم فسح المجال  وإيضاحات ملاحظات

 : أهمها نظرياتالمحاسبية وتبريرها وضعت عدة  الإجراءاتوالتضليل. ومن اجل تفسير 

 الملكية المشتركة ) المشروعات الفردية (.  نظرية -أ

 (. الأموالالشخصية المعنوية ) شركات التضامنية وشركات  نظرية -ب

 الوحدات الحكومية (.  المخصصة )  الأموال نظرية -ت

المحاسبية العملية في كل من  للإجراءاتتفسير  ألاما هو  النظرياتوان وضع هذه  

الدراسات  بدأتومن ثم ، الشركات الفردية والتضامنية والمساهمة والوحدات الحكومية 

الجارية  الممارساتمحاولة وضع الفروض المحاسبية لتفسير تلك  إلىبالتطور  ظريةالن

كفرض استمرار المشروع وفرض الشخصية المعنوية وفرض الثبات ووحدة القياس النقدي 

كما تم اشتقاق من هذه الفروض مبادئ علمية محاسبية ساهمت في تبرير وتفسير الكثير من 

 . المحاسبية الجارية الإجراءات

 المرحلة الثالثة: مرحلة التنبؤ.

واتخاذا  والتخطيط وتأتي هذه المرحلة بعد تراكم المعرفة وتفسيرها مما ينتج أمكانية التنبؤ 

القرارات التي تؤثر على المستقبل على الرغم من أن المحاسبة تهتم بالماضي وتسجل أحداثا 

ولكن المعلومات المحاسبة التي تنتجها الوحدات الاقتصادية والمتمثلة  ،وقعت بالفعل

القرارات الرشيدة وان اعتماد  بمخرجات النظام المحاسبي يستفاد منها أساسا من اجل اتخاذ

المحاسبية  الأداةمما جعل الموازنات التخطيطية هي المشروعات المختلفة على التخطيط 

 ت الاقتصادية للتنبؤ حول نشاطها في المستقبل.الوحدا أدارة إليهاالتي تلجا 

  المرحلة الرابعة: مرحلة وضع النظرية.

البعض حول  بعضهابمفهومها العام هي مجموعة من المفاهيم والتعاريف المترابطة مع    

طريقة تحدد العلاقات بين المتغيرات بهدف شرحها وتفسيرها. وفي  وإيجادظاهرة معينة 

الفكري للمحاسبة على انه مجموعة من المبادئ  الإطارالمحاسبة تشكل النظرية المحاسبية 

الوحدة الاقتصادية ، وحدة القياس  أووالمفاهيم مثل مفهوم الشخصية المعنوية والفرضيات 

استمرار تطبيق المبادئ المحاسبية خلال  أوحقق، الثبات النقدي، الاستمرارية، التكلفة، الت

 الإفصاحية ، بالنس الأهميةالاستحقاق،  أساسالنقدي،  الأساسالفترات المحاسبية المتعاقبة ، 

السوق سعر  أومع المصروفات، التكلفة  الإيراداتالفترة الزمنية ، مقابلة  أوالكامل، الدورية 

  . قابلية المقارنة،  اقل ، القيد المزدوج أيهما



 

 مبدأمعنى واحد فالبعض يسمي القيد المزدوج  أوعلى مسمى  أوواختلف الكتاب بالتسميات 

يسميه نظام وكذلك بالنسبة للاستمرارية فالبعض  والأخريسميه طريقة  الأخروالبعض 

 إني ه آخرون، في حين يرى  الأبد إلىعملها  مزاولةبقاء الوحدة المحاسبية في  بأنهايعرفها 

استمرار الشكل القانوني  أوتمتلكه الوحدة المحاسبية  أصل أي حياةمن  أطولحياة المشروع 

نمط الملكية على ما هو عليه في الوقت الحاضر. وان عدم الوضوح السائد في  أو

نظرية متكاملة ، وبالتالي فان مصالح المشروعات  إلىالمصطلحات المحاسبية جعل الحاجة 

الفكري لكي تتحرر من التزاماتها  وإطارهاالنظرية  أهميةتقلل من  إنتحاول  وإداراتها

ومكاسب وتوزيعها على  إرباحمرونة وذلك للحصول على  أكثروتطالب بمعايير محاسبية 

المستفيدة من المعلومات المحاسبية التي تنتجها هذه  الإطرافباقي  أما المساهمين

المشروعات فتتمسك بالمعايير المحاسبية وتطالب بتطويرها وتنتظر تدخل الدولة لحماية 

 المختلفة في المجتمع المالي . والإطرافمصالحها 

 العام للنظرية المحاسبية الحديثة: الإطار

عن  المتأتيةاسبة تتركز في البحث عن الحقيقة فلسفة المح أنبما  .----------------------

وحيث أن العلم هو ذلك النشاط الذي يحصل به على قدر كبير من المعرفة عن حقائق طريق العلم 

 حقل من حقول المعرفة . أوالطبيعة أو ظاهره من الظواهر الطبيعية 

مجموعة من الافتراضات والمفاهيم والمبادئ  إلا ماهيةالمحاسبية  النظريةوبالتالي فان 

هيكل عام لحقل من حقول المعرفة تحاول تفسير  أو أطاراوالتي تشكل في مجموعها  والإجراءات

للمشاكل للمفاضلة بين الحلول البديلة  وأداةوشرح القواعد المحاسبية في مهنة المحاسبة 

 لوحدة الاقتصادية.الشرح يكون في خدمة ا أوالمحاسبية وان هذا التفسير 

 بمجموعة من النظريات الرئيسية وهي : تأثرتالمحاسبة  أنولذلك اجمع الباحثون على 

 نظرية القرار.  -1

تفسر كيفية صنع القرارات عن طريق توفير المعلومات  أنفهذه النظرية تحاول    

ويمكن تحليل هذه النظرية في الخطوات في الوحدات المحاسبية  المحاسبية لصناع القرار

 التالية.

 .حصر المشكلة  أوادارك  -أ

 تحديد الحلول البديلة للمشكلة . -ب

 جمع كل المعلومات المتعلقة بتلك الحلول البديلة. -ت

 تصنيف المعلومات . -ث

 .الأفضلتقرير الحل البديل  -ج

 المصادقة على القرار. -ح

 .نظرية القياس -2

تعالج مشكلة تقييم البيانات وما هو  لأنهامحاسبة كبيرة  لل أهميةوهذه النظرية ذات 

وان تكون هذه معيار القياس هو وحدة النقد  أنتستعمله وحيث  أنالمقياس الذي يجب 

الوحدات النقدية ثابتة القيمة على الفترات الزمنية المتتالية لكي تجعل البيانات المحاسبية 

 صلح هذا المقياس لعملية التنبؤ. يقابلة للمقارنة وان 

 

 

 نظرية المعلومات. -3

تعالج هذه النظرية مسالة الكفاءة في استخدام المعلومات عن طريق المقابلة بين تكلفة 

 أهميةهنا  وتأتي القراراتالمعلومات والفائدة المتحققة من استخدامها في صنع  أنتاج

تخفيض  إلىعن طريق السعي ت دور المحاسب في زيادة كفاءة المنفعة من المعلوما

 تكلفة هذه المعلومات.

 نظرية الاتصال . -4



 

 أوتدرس هذه النظرية العلاقة بين طرفي عملية الاتصال المرسل والمستقبل وكيفية بث 

بمعنى  أواستخدامها ،  أومستقر الاستفادة منها  إلى إنتاجهانقل المعلومات من مصدر 

نقل المعلومات ممن يعلمها لمن لا يعلمها وتوظيف هذه  إلىتهدف نظرية الاتصال  أخر

المعلومات بأفضل صورة واضحة وصحيحة لصالح مستخدم المعلومات المحاسبية عن 

 الوحدة المحاسبية.

 

  :الفروض المحاسبية
 إلىولا تحتاج وصحيحة مجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل  بأنهاتعني الفروض المحاسبية  

 بأنهاتعرف الفروض  أو،  أخرىمقبولة في مجالات معرفية صادقة وصحتها وهي  أثبات

المحاسبية  للنظريةنقطة البداية في الهيكل العام  و الأساسمقدمات علمية تتميز بالعمومية وتعتبر 

 وأعدادالذي يستخدم في اشتقاق المبادئ المحاسبية  الأساس، وتعتبر هذه الفروض المحاسبية 

 . القوائم المالية 

انتشارا وقبولا في الفكر المحاسبي والتي كانت  الأكثروان الفروض المحاسبية 

  الانعكاس المباشر لتطور المحاسبة في مراحلها المختلفة هي :
 .)الشخصية المعنوية(فرض الوحدة المحاسبية  -1

 فرض الاستمرارية . -2

 فرض القياس النقدي . -3

 فرض الفترة المحاسبية . -4

 فرض التوازن المحاسبي .  -5

 

 

 

 .) الشخصية المعنوية (فرض الوحدة المحاسبية. -:أولا
ويقصد بها وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط بها السجلات       

المحاسبية وان هذا الافتراض يعني تدفقات القيم التي تتضمنها السجلات المحاسبية ترتبط 

 مختلفون. أومتعددون  أشخاصلو امتلكها  حتىبهذه الشخصية المستقلة  أساسا

المعلومات  وإعدادعملية القياس المحاسبي  بإجراءفيقوم المحاسب بناء على هذا الافتراض 

غيرها من البيانات المحاسبية لهذا  أوالاقتصادية التي تتضمنها القوائم المالية المنشورة 

ولذلك فان مفهوم الشخصية المشروع . لأصحابلة وليس المشروع كوحدة معنوية مستق

واكتسابها الصفة القانونية تكون مستقلة  إنشائهاالوحدة الاقتصادية عند  إن أيالمعنوية 

 ومنفصلة بملكيتها عن ملكية المالكين. 

للمحاسبة المالية هو قياس ملكية الوحدة الاقتصادية لعملياتها  الأساسيوبالتالي فان الهدف 

كل مترابط ، والقياس في الفكر المحاسبي يقصد به القياس المادي المتوافق مع طبيعة بش

 الجوانب التالية :  بأحدالعملية الاقتصادية والمتصلة 

 المشروع (.  أصحابعلاقة الوحدة المحاسبية بالمالكين )  -1

 بالوحدات الاقتصادية الأخرى. علاقة الوحدة المحاسبية  -2

 الاقتصادية.طبيعة الوحدة  -3

فانه من  الأخرىعلاقة الوحدة المحاسبية بالمالكين والوحدات المحاسبية  إلىنظرنا  فإذا

وهذه  إنشائهااحتياجات الوحدة الاقتصادية للموارد الاقتصادية قبل وبعد  إلىالضروري النظر 

لق عليه الموارد تتطلب العديد من مصادر التمويل ويكون البعض منها من المالكين مباشرة يط

 أضفنا وإذا ،وجهات متعددة يسمى )الالتزامات( إطرافيقترض من  والأخر) حقوق الملكية ( ، 

التوسعات  أجراءذلك احتياجات سير العمليات الاقتصادية للموارد المالية والبشرية بهدف  إلى



 

تقليل الوقت  أو للإنتاجلغرض تحسين الجودة معدات جديدة بدلا من المعدات الهالكة  أحلال أو

 إلىوالتي في مجملها تسعى  الأحداثمقابلة الزيادة المتوقعة للمبيعات وغير ذلك من  أوالضائع 

نشوء الالتزامات حيال الوحدة  إلىالمشروع مستقبلا، والتي تؤدي  أرباحتحقيق الزيادة في 

 بعض الحقوق إلىكما يؤدي المحاسبية، 

، والى الأخرنقص في البعض  أو أصولهازيادة بعض  إلىالمادية تجاه الغير ، وكل ذلك يؤدي 

 أصحابنقصان التزاماتها في نهاية الفترة المالية، وجميعها تؤثر على حقوق ملكية  أوزيادة 

النقصان تبعا لنتيجة نشاطها، ولذلك فان حقوق الملكية في تاريخ معين  أوالمشروع بالزيادة 

 اماتها. المنشاة والتز أصولتشمل الفرق الحاصل بين 

فمنها الفردية ومنها  أنواعطبيعة الوحدات المحاسبية التنظيمية تختلف وذات  أنوبما 

تكون المعالجات  أن( ولذلك فمن الطبيعي  الأموالوشركات  الأشخاصالجماعية ) شركات 

 الشركات . أنواعالمحاسبية لقياس موارد الوحدة المحاسبية وحقوقها تختلف لكل نوع من 

وبالتالي فان تعددية خصائص الوحدة المحاسبية ناتج عن تعدد المفاهيم الخاصة 

 بها وهذه المفاهيم هي : 
 الملكية المشتركة ( نظرية)  مفهوم حقوق الملكية :  -1

فرض الوحدة المحاسبية يعني ضمنيا الشخصية المعنوية المستقلة للوحدة الاقتصادية  أنبما 

خلاف في هذا الجانب ولكن الخلاف الجوهري ينصب حول طبيعة الوحدة  أييبدو  وهنا لا

الاقتصادية ، ووفقا لهذا المفهوم فانه من الضروري التفرقة بين الالتزامات وحقوق الملكية ، 

كان  أذاانه  أيلمالك المشروع ،  أوالحق كان مستحقا لشخص خارجي  أنمن  التأكديجب  إذ

لم  أذا أماارجي عندئذ يطلق على هذا النوع بمثابة الالتزام، هناك حق مستحق الدفع لشخص خ

يعرض المشروع  الفشل في التنفيذ لا أنتعهد من جانب المشروع بمعنى  أييكن هناك 

 للمسائلة القانونية عندئذ نقول انه حق من حقوق ملاك المشروع. 

تفسر بما  أنالمحاسبية لا بد من  الظواهرولذلك فانه من يتبنى هذا المفهوم يرى بان جميع 

 لأصحابهي ملك  فالأصولالمشروع المنسجمة مع وجهات نظرهم ،  أصحابيتفق مع مصالح 

الالتزامات وان كل عملية مالية ما  أيالمشروع  أصحابعلى  أعباءالمشروع والمطلوبات هي 

 أصحابمن وجهة المشروع والقوائم المالية تعد  أصحابيتخذه  أداريتنفيذ لقرار  ألاهي 

على القيمة الصافية للمشروع  تطرأوضيفة المحاسب فهي تتبع التغيرات التي  أماالمشروع 

 .وأسبابهاوتحليل تلك التغيرات 

 التنظيميوقد لاقى المفهوم السابق رواجا في مطلع القرن التاسع عشر عندما كان الشكل 

وكان تفسير العلاقة بين ملكية  خاصالأشمجموعة المالكين  أوالسائد هو المشروعات الفردية 

 إلى أدى الإنتاجتوسع الشركات وزيادة  أن ألاالمشروع وملكيتهم الشخصية تفسيرا واحدا، 

مما  الأموالضخمة والتي رافقها بروز ظاهرة شركات  أموالرؤوس  إلىالحاجة  ظهور

مالكي  أو أصحابالممثلة عن  الإدارةاستوجب انفصال الملكية بالكامل عن المالكين وسيطرة 

 أصحابوضوحا بين ملكية  أكثرالاقتصادي الجديد فرق بشكل  التنظيمالمشروع ، وهذا 

يفصل  حيث لاالمشروع والملكية الخاصة للمشروع وكذلك التفرقة بين التزامات الطرفين . 

المحاسبي في المشروع وقد سادت الفكر  أصحابالقانون بين الذمة المالية للمشروع وبين ذمة 

) نظرية الملكية المشتركة ( ، وقد عدت هذه النظرية بمثابة محور دارت حوله       تلك الفترة 

المبادئ المحاسبية في تلك المرحلة حيث يعد عنصر الملكية هو جوهر المشروع ، وهي تعد 

) الملاك ( وان شخصية المشروع القانونية مندمجة في  الأشخاصالمشروع مجموعة من 

  :الآتيةعلى المقومات  النظريةوتقوم هذه  أصحابهخصية ش
هيكل المشروع، وهذه  أو إطارالمشروع هي التي ترسم  أصحابالعلاقة التعاقدية بين  أن -1

 العلاقة هي التي تخلق المشروع الاقتصادي. 



 

الطبيعيين المكونين للمشروع  للإفرادالمشروع مملوكة ملكية جماعية  أصول أنالملكية :  -2

في الشركة، حيث  الأموال أصحابليست مملوكة لكل  أنهاوليست مملوكة للمشروع نفسه، كما 

فقط هو الذي تربطه  الأولهناك فرقا جوهريا بين ملاك المشروع ودائني المشروع ، فالفريق 

 والمديونية.  الثاني فتربطه بالمشروع علاقة الدائنية أمابالمشروع رابطة الملكية 

تستمد من  أنماعلى اتخاذ القرارات  الإدارةقدرة  أن النظريةهذه  أصحابيرى :  الإدارة -3

 أصحابيعدون بمثابة وكلاء عن  الإدارةسلطة ملاك المشروع ، فلذلك فان القائمين على 

 .  بإرادتهالمشروع ويعملون 

 لأصحابالممكنة  الإرباحالهدف : الغرض من المشروع الاقتصادي هو تحقيق اكبر قدر من  -4

 المشروع فهي ترسم سياسة المشروع لتحقيق هذا الهدف .  أدارة أماالمشروع ، 

الملكية المشتركة ( بالفكر المحاسبي السائد  نظرية)   النظريةهذه  أثرتوقد 

  -:الأتي أثارها أهموطبعته بطابعها وكان 
كان الغرض من المحاسبة مجرد تسجيل العمليات المالية في الدفاتر نظرا لحاجة صاحب  -1

، والى رغبة يعيها بذاكرته  أنسجل منتظم لجميع العمليات التي لا يستطيع  إلىالمشروع 

نيابة عنه دون  أمواله أدارةالقائمين على  الأشخاصصاحب المشروع في قياس مسؤوليات 

 وظيفة المحاسبة المعاصرة . اقتضتهاالتي  الأخرى بالأغراض الاهتمام

للشركاء  الأصليةالتي تمثل قيمة الحصص  الأصولالمال يتمثل في  رأسالمال: كان  رأس -2

 وأيةالسابقة  الأعوامالمرحلة من  الإرباح إليهالمدفوع من المالك مضافا  الأصليالمبلغ  أو

 محتجزه.  إرباح أو أخرىاحتياطيات 

المشروع عبارة عن الربح الشامل الذي تعبر عنه الزيادة  أصحابالربح : الربح في نظر  -3

هذه الزيادة  أكانتامل المشروع مع الغير سواء عفي حقوقهم قبل نشؤ المشروع والناتجة عن ت

، وكان الربح يقاس  الرأسماليةالمكاسب  أوادي عغير ال أمناتجة عن النشاط التجاري العادي 

بالنسبة  أمافي بداية المدة ونهايتها ،  الأصولعن طريق معادلة الميزانية ومقارنة صافي 

 أكثرلى قياس المركز المالي بواقعية عاقدر  لأنهااقرب للقيم الجارية فهو  الأصوللمعالجة قيم 

 من التكلفة التاريخية . 

الشركة وله قيمة  لأصحابمملوك  شيءكل  وبحسب نظرية الملكية المشتركة هي الأصول -4

 مالية . 

 أصحاب أن أخربمعنى  أيالمشروع تجاه الغير ،  أصحابالخصوم هي الالتزامات على  -5

 المشروع يضمنون سداد الديون بذمتهم المالية وليس بذمة المشروع وحده.

 نظرية الشخصية المعنوية: -2

مفهوم الشخصية المعنوية حجر الزاوية لفرض الوحدة المحاسبية في الهيكل العام يعتبر  

لنظرية المحاسبة ، والذي يعني استقلالية وانفصال الوحدة المحاسبية عن المالكين من حيث 

العاكسة  المرآة أصبحتحقوقها والتزاماتها وبالتالي فان السجلات المحاسبية وقوائمها المالية 

 أصبحولذلك ووفقا لهذا المفهوم  الاقتصادية وليس لها علاقة بنشاط المالكين، لنشاط الوحدة

ن وقائع النشاط مالمجال الذي يتم فيه تسجيل وتثبيت البيانات  بأنهاالمحاسبة  إلىينظر 

العاكسة لهذا النشاط في  المرآةبعد حصول الواقعة مباشرة لتكون  أو بأول أولاالاقتصادي 

استوجبت ايظا التفرقة  وإنمام تقتصر التفرقة فقط على حقوق الطرفين حركته المستمرة، ول

المالكين وكما شملت التفرقة على التزامات الوحدة  وأصولالوحدة الاقتصادية  أصولبين 

التفرقة بين نتائج عمل الوحدة  إلىن التزامات المالكين وهذا يؤدي بالضرورة عالاقتصادية 

وخسائر الوحدة  أرباح أنمالكين بصفتهم الشخصية ، باعتبار ال أعمالالاقتصادية عن نتائج 

الممثلة لشخصهم ، ولذلك وفقا  أنشطتهموخسائر المالكين عن  أرباحالمحاسبية مستقلة عن 

عن المالكين ، ومما تقدم  ولا تعبرلهذا المفهوم فان القوائم المالية تعبر عن الوحدة المحاسبية 

 أو الأشخاصشركات  أولى المشروع الفردي عمفهوم الشخصية المعنوية يطبق  أنيتضح 

 .كبيرة الحجم أوسواء كانت صغيرة  الأموالشركات 



 

كثيرة في المشروعات  أموالاستثمار  إلىالقرن التاسع عشر ظهرت الحاجة  أواخرففي 

فيها بحكم ظروفهم ظهور الشركات المساهمة والتي يعجز المساهمون  إلى أدىالاقتصادية مما 

 إلىلجوئهم  إلى أدىالاطلاع على حساباتها مباشرة مما  أو بأنفسهمالشركة  أدارةالمختلفة عن 

القيام بوظيفتها بشكل  للإدارةالشركة نيابة عنهم ، مما هيا  بإدارةليقوم  أدارةانتخاب مجلس 

 . منفصل عن ملاك المشروع 

ذات  الأموالالشركة مجموعة من  أن أساسولذلك فان فرض الشخصية المعنوية يقوم على 

ترف للشركة بذمة عالطبيعيين ملاك الشركة. وان القانون قد ا الأفرادوجود وكيان مستقل عن 

مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء وللشركة الحق في التقاضي باسمها وللغير الحق 

 إلىالاعتراف بالشخصية المعنوية للشركة  أدىعن تصرفات الشركاء، وقد  بمقاضاة الشركة

كونها ممثلة لهذه  الإدارةوجهة نظر  إلىالشركة  أصحابمن وجهة نظر  الأهميةانتقال 

                          .نويةعالشخصية الم

تختلف عن افتراضات حقوق الملكية  للشخصية المعنوية افتراضات ظهرتوبالتالي 

 -) نظرية الملكية المشتركة ( وهي:
ملاك المشروع بل هو مجموعة  الأفرادمشروع ليس العلاقة التعاقدية بين  أيجوهر  أن -1

هولاء  أكانسواء المشروع  أعمالالتي يقدمها المستثمرون لاستخدامها في  الأموال أو الأصول

 . مقرضين أمالمستثمرين ملاكا 

 أصحاب أماالشركة مملوكة للشركة نفسها كونها شخصا معنويا  أصولالملكية : تعتبر  -2

 الإدارةعندما يقرر مجلس  الإرباححق في  ،الأصولالمشروع فلهم مجرد حق على هذه 

المشروع  أصحابفرق بين   انه لاالرأي هذا  وأساسعند التصفية،  الأصولالتوزيع وحق في 

لاستثمارها في  أموالهجميعا في حكم المستثمرين والكل يقدم  أنهمودائني المشروع حيث 

 .الأموالالمشروع رغبة في الحصول على عائد على هذه  أعمال

 بإدارةليقوم  الإدارةانتخاب مجلس  إلىالشركات المساهمة ظهرت الحاجة  بظهور:  الإدارة -3

الشركة ،  بإدارةالشركة نيابة عن المساهمين الذين كثر عددهم لدرجة يصعب فيها قيامهم 

ليست تمثل وكيل عن  الإدارة وأصبحت،  والإدارةظاهرة الانفصال بين الملكية  نشأتوبذلك 

وحدة مهنية مستقلة ترسم سياسة المشروع لا بوحي من  أصبحتالمساهمين فحسب بل 

 المصلحة العامة للشركة كونها شخصا معنويا. المساهمين بل بوحي من

المهنية التي ترسم  الإدارةنشؤ  إلى أدىالشخصية المعنوية  نظريةظهور  أنالهدف :  -4

المشروع كما هو الحال في نظرية  أصحاببوحي من  الإرباح لتعظيمسياسة المشروع ليس 

 لأصحابناسبة ومعقولة م بإرباحالملكية المشتركة بل لتحقيق رفاهية المجتمع متمثلة 

 سلعة جيدة للمستهلك.  أوعادلة للعمال وخدمة ممتازة  وأجورالمشروع 

 : الافتراضات بدورها في الفكر المحاسبي السائد وهي أثرتوقد 

 الغرض. أولا: 

ترصيد والرقابة على الالتي تقوم المحاسبة بها من تسجيل وتبويب وترحيل و الإعمالبجانب 

( من اجل توجيه ونشر الإفصاح) الإعلاميةهذه العمليات صارت المحاسبة تقوم بوظيفتها 

وتوصيل المعلومات التي تنتجها هذه الشركات والمعبرة عن نشاطها الاقتصادي ، وصار من 

 يعبر القياس المحاسبي والعرض المحاسبي عن مبادئ متفق عليها.  أنالضروري 

 المال.  أسرثانيا: 

 الأصول عالمال يتمثل في مجمو رأس وأصبحالصافية  الأصول لمح الإجمالية الأصول مبدأحل 

 أكانسواء  أي، الأموالالمشروع بغض النظر عن مصدر هذه  أعمالالموارد المستثمرة في  أو

مال مجمعا وممثلا في  رأس أومال مقترضا من الغير رأس  أوالمال مملوكا للمساهمين  رأس

اتخذت معادلة  المال رأستعريف لذلك التطور في  ةمرحلة ، ونتيج أرباح أواحتياطيات 

 . الآتيةالميزانية الصورة 



 

 المال رأس=  الخصوم  +    الأصول

 الشركة .  أصحاب أو دائنين أكانواسواء  وبالتالي عدم التمييز بين مزودي المال 

 الربح. ثالثا: 

عن تعامل الشركة والناشئ  أصولالربح العادي الذي تعبر عنه الزيادة في  الإدارةوهو في نظر 

فصل  أهميةالشركة مع الغير والناتج عن النشاط التجاري العادي للشركة ، وبذلك ظهرت 

مشكلة تحليل  فأصبحتعن مشكلة قياس الربح  أماالغير العادية ،  الإرباحالعادية عن  الإرباح

ومن ثم مقابلة  الرأسماليةل العمليات الايرادية عن العمليات عمليات المشروع وذلك لفص

 الأساسيةالايرادية لتحديد صافي الربح وهي من المطالب  بالإيراداتالمصروفات الايرادية 

 والمجتمع المالي.  للإدارة

 . الأصولرابعا: 

وليس ملك  الإنتاجهي ملك للمشروع وهي عامل من عوامل  الإدارةمن وجهة نظر  الأصول أن

المشروع وبالتالي فهي حدثت نتيجة عمليات المشروع وذلك لتوليد منافع مستقبلية  لأصحاب

 المشروع.  لأصحابوليس للمشروع 

 الخصوم. خامسا: 

الشركة وهذه  أصولالتزامات عل  أخربمعنى  أوالمشروع  أدارةوتدل على الالتزامات على 

الشخصية المعنوية  أصحابوقد انطلق  غير .مشروع وفي حقوق الال أصحابممثلة في حقوق 

من خلال كون المشروع يمثل وحدة معنوية مستقلة ينظر لها القانون ويقاضيها بصورة 

الاعتراف بشخصية معنوية للشركة بصفة عامة ليس معناه  أن، حيث  أصحابهامستقلة عن 

ام بعمل مشترك اتفقوا على القي الأفرادالشركة تتكون من مجموعة من  أنتجاهل حقيقة 

 .  نغرض معي لتحقيق
 الشخصية المعنوية في المحاسبة الحكومية : -3

الموضوعة  الأموالحماية  إلىالربح  إلىتهدف المحاسبة الحكومية في الوحدات الغير هادفة 

 إلىتحت تصرف هذه الوحدات والتركيز على تقويم الخدمات التي تهدف الوحدة المحاسبية 

ن مدى يالمخصصة وتب الأموال أوتقديمها وتعتمد هذه الوحدات الحكومية على الاعتمادات 

، لذلك فان الوحدة الحكومية تقلل من ومدى تقيدها بقواعد تنفيذها  لأهدافهاتحقيق الاعتمادات 

فكرة الشخصية المعنوية وذلك لان جميع مواردها ونفقاتها تستمد من الموازنة التقديرية 

تتصف بالعمومية، وهناك معاير  لأنها وإيراداتهاة وليس هناك مقابلة بين نفقاتها للحكوم

تدقيقية تصدر من هيئة المعايير المحاسبة الحكومية والتي تطبق بالوحدات الحكومية ، 

 المحاسبة الحكومية. أغراضوبالتالي فان الاعتماد يعتبر شخصية معنوية مستقلة يحقق 

 

 continuity -going concern . ثانيا: فرض الاستمرارية

بمقتضى فرض الاستمرارية يرى المحاسبون بان الوحدة المحاسبية ومنذ تاريخ نشوئها وحدة 

متصلة، ومستمرة بالنشاط دون النضر للعمر الطبيعي للمالكين ، أي أن الفحوى العام لفرض 

بارهما شخصيتين الاستمرارية هو الفصل بين عمر الوحدة المحاسبية وعمر المالكين باعت

مستقلتين عن بعضهما لكل منهما أهدافا وخططا مستقلة عن بعضهما يسعيان في عملهما على 

 تحقيقها.

ولذلك فان النظرة الطبيعية للوحدة المحاسبية هي استمرارها على المدى البعيد دون 

 انفصال في نشاطها عن الفترات السابقة واللاحقة لحين تصفيتها التصفية الفعلية .

 الأركانلقد اعتبر هذا الفرض احد الفروض الجوهرية في نظرية المحاسبة لكونه احد 

في الممارسات المهنية من حيث  أثرهترك  إذفي القياس والتقييم المحاسبي ،  الأساسية

 تجنب الوحدة المحاسبية بعض الخسائر المحتملة فيما لو تم مراعاة الاعتبارات التالية: 

 الثابتة بسعر التكلفة مخصوما منها الاستهلاك المتراكم. الأصولتقييم  -1

 اقل . أيهماالسوق  أوالمتداولة بسعر التكلفة  الأصولتقييم  -2



 

 المحتملة منها.  الأرباحالمحققة خلال الفترة المحاسبية مع استبعاد  الإرباحاحتساب  -3

في  الأقلعلى  أعمالهاستمرار المشروع في ب( بان المحاسب يفترض  باتونويرى ) 

لبعض المشروعات ليست الظاهرة  الإفلاس أوالمستقبل القريب وان حالات التصفية 

 العامة بل هي ظاهرة استثنائية. 

الثابتة بسعر التكلفة ولا يعدلون  الأصولفرض الاستمرارية يقوم المحاسبون  إلىواستنادا 

يقومون المخزون السلعي بسعر التكلفة  أنهمحدثت تصفية المشروع ، كما  أذا إلاتقويمهم هذا 

 انسجاما مع هذا القرض.  أيضااقل  أيهماالسوق  أو

التصفية عن تلك الحسابات في حالة استمرار  أو الإفلاسولذلك فان الحسابات تختلف في حالة 

( باستمرار المشروع وبالتكلفة التاريخية جعله يستدرك باتون  المشروع، وان تمسك)

في ذلك الوقت ( لا تمثل قيما مطلقة لان التاريخ  الأساسيةنية ) وهي القائمة مفترضا الميزا

المالي لمشروع معين هو تيار متدفق ومستمر وان المحاسب يقسم هذا التاريخ المستمر واضعا 

 . ميزانية في نهاية كل فترة

التخلي عن فرض الاستمرارية لعدم  إلى( يدعوان  سترلنغ و ستوري) ويرى فريق ثان 

الاستمرار  أنالذي يشهده العالم باعتبار  التضخمانسجامه مع الواقع الاقتصادي في ظل ظاهرة 

في تطبيق المعايير السابقة يجعل من البيانات المحاسبية المعبر عنها بالقوائم المالية تضليل 

ا منطقيا لاستخدام التكاليف التاريخية للمستخدم العادي، وان فرض الاستمرارية لا يقدم تبرير

وفق ثمن التكلفة تقييم المخزون السلعي  إلىلك بالنسبة ذوكللتقييم  أخرىفي ظل توفر بدائل 

والصادرة  إليهاالقوائم المالية المشار  أهدافمما يناقض  ،  الإيرادتبرره قاعدة تحقق  وإنما

 جاء فيها: ( والتي ( FASBعن مجلس معايير المحاسبة المالية 

 أعدادهدف تسعى الوحدة المحاسبية لتحقيقه بمجرد  أنهاالقوائم المالية على  إلى) لايتم النظر 

 بالإضافةلاتخاذ القرارات المختلفة  الإطرافالغرض منها مساعدة بعض  وإنماالقوائم المالية 

 . لتوفير عنصر المراقبة للمالكين على نشاط المشروع وخصوصا في الشركات المساهمة ( 

انه يبقى حجر الزاوية في نظرية المحاسبة  ألاهذا الفرض  إلىومهما كانت الانتقادات الموجهة 

 أوباعتباره يتوافق مع التوقيت الطبيعي لحياة المشروع من حيث استثنائية حالة التصفية 

فان هذا الفرض يتفق ايظا مع  أخرىعن ممارسة النشاط هذا من ناحية ومن ناحية التوقف 

 أيمن عمر  أطولالعامل الزمني الذي تعمل في ظله الوحدة المحاسبية بان عمر المشروع هو 

  هداتها.عموجود من موجوداتها وبذلك تستطيع الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ ت أو أصل

 (Monetary Measurement)ثالثا: فرض القياس النقدي. 

عملية معرفة كم يوجد لديه  أن أدركالنشاط الاقتصادي  إشكال لأو الإنسانمارس  أنمنذ       

من كل نوع من الموجودات التي يملكها في وحدته الاقتصادية وكم هي التزاماته اتجاه الوحدات 

جعلت المحاسبة تتصف ببعض  الأموروبأي درجة من الفاعلية تدار وحدته كل هذه ،  الأخرى

 فيما يلي :  إلى أبرزهانشير  أنالمزايا التي يمكن 

 الطابع الميداني المباشر. -1

بعد حصول الواقعة  أو بأول أولتسجيل وتثبيت البيانات عن وقائع النشاط الاقتصادي 

الواضحة في الحصول على بيانات  أهميتها أدركناتمعنا في هذه المزية  فإذامباشرة، 

الخطأ التسجيل عن لحظة حدوث الواقعة زادت احتمالات  تأخردقيقة وموضوعية فكلما 

 في المعلومة المسجلة.

 الشمولية .   -2

 أيتعني  ويقصد بذلك شمول البيانات لكل الوقائع والعمليات موضوع المحاسبة فهي لا

يوجد شئ اسمه العينات في  تسجيل ) لا أوشئ ذي قيمة اقتصادية دون متابعة 

فيكون  الإهمالما حصل مثل هذا  وإذا(  الإحصاءالمعطيات المحاسبية كما هو الحال في 

الحد من مثل  أو، وتتوفر لدى المحاسبة طرق عديدة لتلافي  لسوء نية أونتيجة لسهو 



 

المقياس النقدي الموحد  ويأتي .التجاوزات ) الجرد الدوري ، التدقيق ( أو الأخطاءهذه 

 درجات الشمول في تثبيت النشاط الاقتصادي. أقصىللمعطيات المحاسبية ليمنحها 

 التحليلية.  الإمكانيات -3

تهيئة وتحليل  إلىيقتصر دور المحاسبة على تسجيل الوقائع فحسب بل يتعداها  لا

 الإداريةتويات البيانات وتكيفها بما يخدم اتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها على المس

 المختلفة .

لها هما  الأساسيتينالوظيفتين  أن إلاللمحاسبة وظائف عديدة  أنومما تقدم يتضح لنا 

توصيف لوظيفة  أفضل) وظيفة القياس ، ووظيفة الاتصال (. وقد قدم ) مونتز ( 

 :  إلىالمحاسبة المالية تهدف  أنالقياس والذي جاء به : على 

 قياس الموارد التي تقع في حيازة وحدات اقتصادية معينة.  -أ

الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق الوحدات ومصالح تمثل  أوتعكس  أن  -ب

 الملاك .

 على هذه الموارد والحقوق والمصالح.  تطرأقياس التغيرات التي   -ت

 تخصيص هذه التغيرات على فترات زمنية محددة.   -ث

 السابقة في صورة نقدية باعتبار النقد وحدة قياس موحدة. التعبير عن العمليات  -ج

تلجا الوحدة المحاسبية  والإشرافللمراقبة  أداةولتحقيق وظيفة القياس في المحاسبة لتكون 

 من المقاييس هي:  أنواعاستخدام ثلاث  إلى

 المقياس الطبيعي:  -1

للحصول على البيانات المتعلقة بالمادة المراد قياسها وبالشكل   أداةيعتبر هذا المقياس 

مع  يتلاءم هذا المقياس لا أن إلا، طولها ، حجمها ، مساحتها (  أوزانهاالطبيعي ) 

 . النقدي في الحياة الاقتصادية  –علاقات التبادل السلعي 

عليه يستخدم مع وان استخدام هذا المقياس منفردا لا يستجيب مع متطلبات المحاسبة و

 التاليين. المقياسينهذا المقياس 

 مقياس العمل.  -2

خدمة  أومنتوج  أنتاجيستخدم هذا المقياس في تحديد كمية ووقت العمل المبذول في 

مقدار الاستفادة من المقياسين السابقين يبقى  أن ألامعينة خلال فترة زمنية معينة . 

الشيء المراد قياسه محاسبيا ولذلك  أومحدودا دون تحديد القيمة النقدية للعملية 

 قياس النقدي. ماستخدم ال

 

 المقياس النقدي.   -3

باعتبار النقد وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة في الوقت الحاضر 

 إلى بالإضافةحيث يتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي 

 خلال فترة معينة. أسعارهاوربحيتها وتحديد  المنتج إنتاجالعمل وتكاليف  إنتاجيةقياس 

على ما تقدم فان الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية تتكون من  وتأسيسا

الخ ( ونتيجة لعدم —، مباني، مكائن، بضاعةأراضيمجموعة عناصر غير متجانسة ) 

وحدة قياس موحدة يتم بموجبها  إيجادمن الضروري  بحأصالتجانس في الموارد الاقتصادية 

خلال فترة زمنية معينة، لذلك تم تسجيل العمليات المالية التي تحدث في الوحدات المحاسبية 

استخدام النقود كوحدة لقياس القيم باعتبارها وسيلة متعارف عليها في القياس، وعليه يمكن 

" عملية قياس وتوصيل المعلومات أنهادي على تعريف المحاسبة وفق فرض وحدة القياس النق

 أرقامالقابلة للقياس بوحدات نقدية للتعبير عن الحقائق غير المتجانسة على شكل  الأنشطةعن 

. "  

وقد كان يعتقد بان النقود تتمتع بقوة شرائية ثابتة تصلح لان تكون مقياسا لقيمة الثروة في 

بروز ظاهرة التضخم في القرن الماضي نجم عنها متغيرات  أن إلاالفترات الزمنية المختلفة 



 

لتطوير الطرق  وأساليب أفكاراقتصادية كانت غير موجودة سابقا. وبالتالي مما استوجب ظهور 

 الاقتصادية. الظروفالمحاسبية التقليدية لمواجهة التغيرات في 

في الفترات  الأصولقيم عدم تجانس  إلىوعليه فان التغير في القوة الشرائية للنقود يؤدي 

بعض الطرق لتعديل البيانات المحاسبية في الفترات  أيجادالمحاسبية المختلفة استوجب معه 

 .الأسعارالمختلفة لتكن معبرة بشكل دقيق في ظل التغير في مستوى 

 

 

 

 Accounting Period (. ةالدوري فترةرابعا: فرض الفترة المحاسبية. ) ال

عند  إلايكون نهائيا وحاسما  إنيمكن  تعتمد المحاسبة على موضوعية القياس الذي لا       

في نهاية كل دورة  أيتصفية المشروع . لكن طبيعة الحياة الاقتصادية تقتضي قياسا دوريا 

محاسبية، فالدوائر المالية تبحث عن الربح السنوي لتفرض مصروف الضريبة سنويا على 

تمثل الضريبة مورد يمول موازنة الدولة ويمكنها من الحصول  إذلاقتصادية، دخل الوحدات ا

 .الأخرىنفقاتها  إلى بالإضافةفي الدولة ظمو أجورعلى المال اللازم لدفع 

المشروع خلال العام السابق وكم من  إعمالكما ان المساهمين يريدون التعرف على نتائج 

 . من الإرباح التوزيعات التي تدفع لهم 

 إلىتقسم بموجبه حياة المشروع  إذالمشروع  ةهذا الفرض على تصور نضري لحيا أسسوقد 

من  تبدأعادة ما تكون سنة ميلادية  أنها إلا أخرى إلىفترات زمنية تختلف مدتها من منشاة 

كل سنة ثم يتم  أولالمنشاة دفتريا  تأسيسمن كل عام بحيث يتم  31/12وتنتهي في  1/1

 أخرىمن جديد في بداية السنة كمنشاة جديدة لتصفى مرة  تأسسلسنة، ثم ا أخرتصفيتها في 

طول عمر المنشاة حتى يتم  النظريةوالتصفية  الإنشاءفي نهاية السنة ، وهكذا تستمر عملية 

ائمة الدخل قالمشروع بواسطة  أعمالوبذلك يستطيع المحاسب من تحديد نتيجة  تصفيتها فعلا.

 أور ومن ثم معرفة المركز المالي عن طريق الميزانية العمومية والخسائ قائمة الإرباح أو

 قائمة المركز المالي .

تطبيقه في الواقع العملي  إجراءاتنحدد  أنومن المناقشة السابقة لفرض الدورية نستطيع 

 يمكن تلخيصها بالخطوات التالية :  الإجراءاتوهذا 

مال المشروع بدفتر اليومية والذي يطلق عليه  رأسما يساهم به المالك فعلا من  إثبات -1

 .دائن  المال ورأس مدين بالقيد الافتتاحي وذلك بجعل ما ساهم به المالك

 الأستاذالحسابات المختصة بدفتر  إلىعملية ترحيل الحسابات من دفتر اليومية  إجراء -2

 ت. عملية ترصيد الحسابا إجراءمع  الأولىالعام في نهاية الفترة المحاسبية 

 إلىبدفتر اليومية والترحيل  الإثباتمن صحة  أوليبشكل  للتأكدميزان المراجعة  أعداد -3

 المختصة.  الأستاذحسابات 

ميزان المراجعة المعدل تطبيقا  أعدادومن ثم  الأخطاءقيود التسوية ومعالجة  أجراء -4

 .الأولى الاستحقاق وذلك في نهاية الفترة  لأساس

صافي خسارة المشروع  أوحسابات النتيجة لتحديد صافي ربح  أوقائمة الدخل  أعداد -5

الحسابات الظاهرة بميزان المراجعة كلا  أرصدةجميع  أقفالبعد  الأولىعن الفترة 

 حسب قائمته. 

الميزانية العمومية لتحديد المركز المالي في نهاية الفترة  أوقائمة المركز المالي  أعداد -6

 .الأولى

حين حلول تاريخ تصفية  إلىي العمليات السابقة لكل سنة مالية وهكذا يستمر المحاسب ف

المحاسب  إلىالتصفية وحساباتها  أجراءتنتقل مسؤولية المشروع الفعلية وفي حينها 

 المعمول بها في هذا المجال. والقوانين الأعرافالمصفى الذي يجري تعينه وفق 

 



 

 Accounting Balanceخامسا: فرض التوازن المحاسبي. 

القيد المزدوج  لنظريةم  1494يعتبر اكتشاف العالم الايطالي لوقا باشولو في عام        

جميع العمليات  أنالمقدمة العلمية في المحاسبة لولادة فرض التوازن المحاسبي والذي مفاده 

قيد محاسبي  لأيمن توازن الطرفين  أساساالخاضعة للقياس المحاسبي تنطلق الاقتصادية 

يكون المجموع الجبري لهذا القيد دائما صفرا ، ومن هذه الخاصية تستمد معادلة وبالتالي 

 الميزانية توازنها المستمر .

في نظرية المحاسبة الذي لاقى قبولا  الأساسيويكاد يكون فرض التوازن المحاسبي الركن 

ازن نعبر عن معادلة فرض التو أنقطعيا لدى جميع المحاسبين في التطبيق العملي ويمكن 

 المحاسبي بالصيغة التالية: 

 

 المال  رأس= الالتزامات  +    الأصول     

 الخصوم  = صفر  -  الأصول     

 المال ( =  صفر رأس) الالتزامات +   -  الأصول  أو 

كافة الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة  إنوالتفسير العملي لهذه المعادلة ينطلق من 

المختلفة عنها فقط في والذاتية والمقترضة اوية لقيمة مصادر التمويل المحاسبية تكون مس

محاسبيا بالجانب المدين من الحسابات الخاصة بكل نوع من  الأصولالاتجاه ، ولذلك يعبر عن 

 الخصوم .  أنواعوبالجانب الدائن من الحسابات الخاصة بكل نوع من  الأصول أنواع

 وحدة محاسبية في نهاية الفترة المحاسبية. لأيوهذا ما يفسر تساوي جانبي الميزانية 

ولذلك يرى ) باتون ( من هذا الفرض وجود توازن تام بين القيود المدينة والقيود الدائنة لان 

والخصوم هي جوهر  الأصولالخصوم ومعادلة  أجماليلكل مشروع يساوي  الأصول أجمالي

فسها تستخدم في كلا طرفي قائمة المركز المالي وحدة القياس ن أندوج وطالما نظام القيد المز

  متساوية دون جدال والمجموع الجبري لها يساوي صفر. الإجمالياتفان 

 

 ( GAAP)   المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما:

وهي مجموعة من القواعد العامة التي لاقت قبولا عاما في  .---------------------

النظري ومهنيا في التطبيق العملي وتعتبر موجه ومرشد للعمل المحاسبي و الواجبة  الإطار

وعرض القوائم المالية الهدف منها مساعدة المحاسبين على تقديم  أعدادعند  الإتباع

مي هذه المعلومات ، وهذه المبادئ ليست ثابتة بل المعلومات الملائمة والقابلة للمقارنة لمستخد

 التطبيق وتقوم المنظمات المهنية بتطويرها . ظروفتتغير بتغير 

هي مجموعة من القواعد العامة يجري الاتفاق عليها ومن ثم قبولها في المهنة المحاسبية  أو

في الممارسات  لحين استقرارها في الممارسات العملية لتصبح مرشدا علميا وعمليا مشتركا

المهنية ويتم اشتقاقها وصياغتها من الفروض المحاسبية ، وهذا ما يفسر استمرار المحاسبين 

على استخدام العديد من هذه المبادئ والقواعد المحاسبية منذ ظهور نظرية القيد المزدوج 

( في توجيه الممارسة (GAAPولعبت المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما   ، ألانولحد 

العملية وما تزال هذه العبارة تستخدم لبيان عدالة القوائم المالية من قبل مراقبي الحسابات في 

المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما وبعدها معايير  أنوالواقع .  ألانتقاريرهم حتى 

عبت دورا هاما في ( والتي تشكل جزء من المبادئ المحاسبية ل FASBالمحاسبة المالية ) 

تطوير مبادئ المحاسبة وحل مشكلات التطبيق العملي عن طريق مرونتها في عرض عدد من 

البدائل وترك الوحدة الاقتصادية تختار البديل المناسب شريطة استمرارها في تطبيقه خلال 

هذا عن  الإفصاحمعين توجب على المحاسب  مبدأتم تغير  وإذاالدورات المحاسبية المتتالية 

لم يفعل المحاسب ذلك توجب على مراقب الحسابات  وإذاعلى الربح الدوري ،  وأثرهالتغيير 



 

عن ذلك في تقريره لجعل البيانات المحاسبية للمشروع قابلة للمقارنة عبر فترات  الإفصاح

 دورية مختلفة . 

في معظم الدول العالم وان المدخل المهني يجد دعمه الدولي من خلال تبني المنظمات المهنية 

المبادئ المحاسبية كمعيار للقياس يجري تحديد مسؤولية المحاسبيين القانونيين  إرساءفي 

هذا المدخل على انه المدخل العملي الذي ينطلق  إلىيشير  الآخرالبعض  أن، على  أساسهاعلى 

 الأمريكيجعل المعهد الحلول العملية لها وهذا ما  وإيجادمن معالجة المشكلات التطبيق العملي 

 إنها إلى للإشارة( يسميه مبادئ محاسبية مقبولة قبولا عاما AICPAللمحاسبين القانونيين )ِ

 أوالمجال للعدول عنه  إفساحمن شانه  مبدأأي  تأييدعن  الأغلبيةوان تراجع  الإجماعلم تحقق 

ن وغيرهم من ممثلي من المحاسبيين القانونيي الأكثريةيحقق مصالح  أخر مبدأتعديله ووضع 

 المجتمع المالي . 

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها قد احتلت دورا بارزا في  أنويرى ) عباس الشيرازي ( 

الممارسين ممارسة المهنة حيث ترتب عليها تضيق ملحوظ في شقة الخلاف بين المحاسبين 

خلالها الحكم على مدى عدالة في التطبيق العملي الذي يمكن مراقب الحسابات من بقدر الإمكان 

المهني  رأيهيورد في تقريره  أنمن ذلك يجب على المراقب الخارجي  أكثربل  ،القوائم المالية

وعرض القوائم  أعدادحول مدى التزام المنشاة بهذه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في 

ن قبل مراقب الحسابات في أي خروج عنها في التطبيق العملي يستلزم التحفظ م أن إذالمالية 

المبادئ المحاسبية المتعارف  أنوهنا يمكن القول بصفة عامة  السنوي . أوتقريره الدوري 

الرسمي من قبل الجهات المسئولة  التأيدمن  ملحوظى بقدر ظعليها هي " تلك المبادئ التي تح

حول تحديد الموارد  الرأي بإجماعوتطوير مهنة المحاسبة " أي تتمثل هذه المبادئ  تنظيمعن 

على هذه  تطرأوخصوم وتحديد التغيرات التي  كأصول إثباتهاالاقتصادية والالتزامات التي يجب 

عنها  الإفصاحمحاسبيا وتحديد المعلومات التي يجب  أثباتهاوالخصوم والتي يجب  الأصول

   هاية الفترة .وعرضها في ن أعدادهاوتحديد القوائم المالية التي يتعين  الإفصاحوكيفية هذا 

وفيما يلي شرح مفصل للمبادئ المحاسبية المطبقة في الحياة العملية وفقا لنضرية الملكية 

 هذه المبادئ هي:  والمشتركة ونظرية الشخصية المعنوية 

 

          Historical Costالكلفة التاريخية.  مبدأ -أولا

المبادئ التي يعتمد عليها النموذج المحاسبي في  أهماحد  المبدأيعتبر هذا  .--------------

بمقتضاه يتم تقييم كافة عناصر الموارد الاقتصادية  إذوالخصوم  الأصولتقييم عناصر 

التي يتم التعبير عنها في  والإيراداتواستخداماتها ومصادر تمويلها وكذلك جميع المصروفات 

وبغض النضر عن التقلبات التي تتعرض لها القيمة الاقتصادية  الأصليةالقوائم المالية بتكلفتها 

نتيجة التغيرات الحادثة في القوة الشرائية للنقود ، مما يجعل البيانات المحاسبية  للأصل

المعروضة بالقوائم المالية في فترات مختلفة غير ملائمة لعقد المقارنات الزمنية والمكانية. 

 يستند على:  دأالمبوبالتالي فان مقومات هذا 

التي دفعت فعلا وتلك التي تم استلامها  المبالغفي الدفاتر والسجلات هي  أثباتهما يتم  -1

 فعلا. 

تسجل ممتلكات المنشاة حسب التكلفة الفعلية للشراء وتظل قيمتها المسجلة بالدفاتر  -2

 . للأصلكما هي مهما تغيرت القيمة السوقية 

فعلا في الماضي ولا تعكس القيم السوقية م حدثت وقي أرقام إلىتشير القوائم المالية  -3

 القوائم المالية.  أعدادالجارية وقت 

وغيرها  ---، وسائط النقل  الأثاث، المباني ، المكائن ،  الأراضي)  الأجلطويلة  الأصولوتعتبر 

 .  المبدأبهذا  تأثراالعناصر  أكثر( 

 يلي:  ما إلى الأصولويرجع السبب في استخدام التكلفة التاريخية في تقييم هذه 

 . الأصلتمثل التكلفة الحقيقية وقت الحصول على  أنها -أ



 

 ناتجة عن عملية تبادل حقيقية وليست افتراضية ولذا يمكن الاعتماد عليها.  أنها  -ب

لا تؤخذ  أنخسارة فيجب  أوونتج عنه مكاسب  الأصللتقييم  أخرىعند استخدام طرق   -ت

 مازال في حيازة الوحدة الاقتصادية.  الأصلبنضر الاعتبار ما دام 

كل المصاريف التي تنفق عليه في سبيل الحصول  الأجلطويل  الأصلويدخل في احتساب كلفة 

ضمن  الأصلالداخلي لحين يصبح  الإنتاج أوعليه ) رسملة الأصل ( سواء كان بواسطة الشراء 

داخل المشروع فانه يشمل كافة  الأصل أنتاجممتلكات الوحدة الاقتصادية وكذلك في حالة 

 حتى يصبح جاهزا للاستخدام .  لإنتاجهالنفقات الضرورية 

العلاقة السببية بين النفقة  إيجادالذي يستخدم في مثل هذه الحالة هو  الأساسيوالمعيار 

 الذي تنتجه الوحدة الاقتصادية.  بالأصلمدى ارتباط النفقة  أي والأصل

فانه يبقى قاصر عن بيان حقيقة المركز المالي للوحدات الاقتصادية  المبدأهذا  أهميةورغم 

متشابهة تم الحصول عليها في فترات محاسبية مختلفة ، مما  أصولالمختلفة التي تمتلك 

التاريخية دون تعديل لاضهار اثر  الأصوليستحيل معها عملية المقارنة في حالة بقاء قيم 

حالة التضخم التي تتعرض لها  إلىعلى هذه البيانات . ويعود السبب في ذلك  الأسعارتغيرات 

اقتصاديات البلدان المختلفة عبر الزمن مما يؤثر على عناصر القوائم المالية وبالتالي يؤدي 

 تضليل مستخدمي هذه القوائم المالية . إلى

التكلفة التاريخية لمتطلبات التدقيق في ظل  مبدأ أساسئمة القوائم المالية على ونظرا لعدم ملا

طرق تختلف  أساسعديدة تنادي بتعديل القوائم المالية على  أراء ظهرتالتضخم فقد  ظاهرة

عن طريقة التكلفة التاريخية ومنها طريقة استخدام التكلفة الحالية ) تكلفة الاستبدال ( والتي 

الاعتيادية وفصله عن الدخل الناتج عن  الأنشطةيتم تحديد الدخل الناشئ عن  أن أصحابهايرى 

مفادها عدم دقة وموضوعية معيار  أليهالانتقادات التي وجهت  أن إلا. الأسعاربفعل تغيرات 

تكلفة الاستبدال نظرا لاستناده على التقديرات الشخصية لذلك ظهرت بعض المعالجات 

الكثير  أيدهاوالذي القياسية  الأرقامباستخدام  الأسعاررات في مستويات المحاسبية لمشكلة التغي

القياسية لتكون  الأرقام أساسقوائم المالية معدلة على  بإعدادمن مفكري المحاسبة ونادوا 

 ملحقة بالقوائم المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية . 

 أهم) المتداولة ( وتحديدا المخزون السلعي باعتباره احد  الأجلة رالقصي للأصولبالنسبة  أما

المتداولة  الأصول عناصرعنصر من  أيالمتداولة من حيث كبر حجمه بالمقارنة مع  الأصول

 أوالوحدة الاقتصادية من ربح  أعمالهذا العنصر يدخل في تحديد نتيجة  أن إلى بالإضافة

غير صحيحة لمجموع  أرقامخطا تقيمه يقدم  أنخسارة في نهاية الفترة المحاسبية ، كما 

على حقوق المالكين، وهذا  الخطاثر هذا وينسحب  الأصول لإجماليالمتداولة وبالتالي  الأصول

 إذاالمخزون السلعي يدخل في تحديد رقم تكلفة البضاعة المباعة وبطبيعة الحال  أن إلىيعود 

في حساب وصافي الربح في حساب المتاجرة كان احد عناصره غير صحيح فان مجمل الربح 

 رقم   أنبعين الاعتبار ايظا  أخذنا وإذاغير صحيح  بالتبعيةيكون والخسائر  الإرباح

المدة للفترة المحاسبية  أولالمدة هو رقم المخزون السلعي في  أخرالمخزون السلعي في 

 سوف ينسحب على حسابات الفترة التالية. الأثرالتالية وهذا 

ثمن شراء المخزون السلعي وتقييم المتبقي منه  أثباتالتكلفة التاريخية هو  مبدأستخدام ا أن

فان  التضخمولكن في ظل اقل  أيهماسعر السوق  أوفي نهاية الفترة المحاسبية بسعر التكلفة 

مستوى الواقع الاقتصادي رغم انه منسجما مع التكلفة التاريخية  إلىلا يرقى  الأساسهذا 

 إلىالتضخم مما يؤدي  لأسباب الأقلالمخزون بالتكلف  يقيموالتحفظ ولكنه متناقضا معه حين 

كانت المنشاة تستخدم في تقييم هذا  إذالفترة الحالية على حساب الفترة التالية  إرباحتضخيم 

 .FIFO ) أولا ) الصادر  أولاالمخزون طريقة الوارد 

لذا فان المنشاة قد تشتري صفقات مختلفة من المخزون السلعي ومن مواصفات موحدة لكن 

صرف مختلفة باختلاف ظروف العرض والطلب، مما يثير مسالة تحديد طريقة  بأسعار

المواد التي  أنبساطة وانسجاما مع المنطق هو افتراض  الأكثرالطريقة  أنالمخزون وعلى 



 

ضرب كمية  أساسصلت مخازن المنشاة قبل غيرها ستباع قبل غيرها ويتم التسعير على و

شيوعا  الأكثرالمشروع ، ولعل هذه الطريقة هي  إلىالصفقات التي وردت  أقدم بأسعارالمبيعات 

بضاعة  أسعار أن أي للأسعارنظرا لبساطتها وانسجامها مع فترات الكساد والانخفاض النسبي 

 . الأخيرة  الأسعارمن  أعلىهي  الأقدمالمدة والصفقات  أول

وانسجاما مع سياسة  الإرباحوقد فضلت المعايير المهنية هذه الطريقة حرصا على تخفيض 

(  LIFO)  أولاالصادر  أخيراالحيطة والحذر ، وعلى العكس من ذلك فان تبني طريقة الوارد 

لان  للأسعاررات التضخم وارتفاع مستوى العام انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر في فت أكثر

في ظل الضغوط  الإرباحتخفيض  إلىوبالتالي فان استخدامها يؤدي  الأعلىهي  الأسعار أخر

 . للأسعارالتضخمية وارتفاع العام 

 أنلا يمكن للرقابة  إذتاريخية بطبيعتها وبالتالي فان الوظيفة الرقابية التي تمارسها المحاسبة 

كانت القيود المحاسبية مرتبطة بتاريخ حدوث العملية المالية ووجود مستندات  أذا ألاتستقيم 

التحليل  أساستثبت تلك العمليات والتي تبرر القيود المحاسبية وان هذه المستندات التي تمثل 

تكلفة  أومن خلال قواعد السوق  الأخرى والإطرافالمحاسبي وليدة صفقات بين المشروع 

ة بمستندات قابلة للتحقق ، لذا نرى بان المحاسب يحترم هذه التكلفة التاريخية تاريخية معزز

 الذي تم شراؤه .  الأصليتم التخلي عن  أن إلىويبقى محافظا عليها مبدئيا 

وفي طليعتها الدوائر الضريبية تؤيد القياس التاريخي وما يدعمه  الإطرافلذا فان العديد من 

خسارة  إيمعارضة  إلىكنها من فرض الضريبة وتميل بالتالي من مستندات قابلة للتحقق تم

 أنها ألازيادة القيمة التاريخية للالتزامات  أو للأصولناتجة عن تخفيض القيمة التاريخية 

 . كانت ستفرض عليها ضريبة أذا الأصولترحب بزيادة قيمة 

ية نظرا لعدم اقتناعها وبالتالي فان المهنة والمجتمع المالي بقيت متمسكة بالتكلفة التاريخ

عنها ،  بالبدائل المطروحة بالرغم من مطالبة بعض الفئات من مستخدمي المعلومات بالإقلاع

ولعل ذلك يفسر بعدد من الأسباب لبقاء التكلفة التاريخية كأساس راسخ للقياس المحاسبي بنيت 

  عليه النظرية المحاسبية ومن أهمها : 

 الأسس القوية التي تعتمد عليها التكلفة التاريخية واعتياد المحاسبين عليها.   -1

 عدم توازن البدائل المطروحة وعدم الاتفاق على واحدة منها .   -2

تباين مصالح قراء القوائم المالية فليسوا مقتنعين جميعا بالإقلاع عن التكلفة التاريخية   -3

 بل أن فئات منهم بقيت تدافع عنها. 

ين المستويات الثقافية لقراء القوائم المالية وعدم استيعاب الكثير منهم للبدائل تبا -4

 المطروحة . 

 

 ( Objectivity& Verification)  الموضوعية ) التحقق (. مبدأثانيا: 

وسيلة مادية من حدوث الواقعة المالية  بأي التأكديقصد بالموضوعية  .------------------

، كبرهان مكتوب يؤيد حدوث الواقعةوقد اعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك 

بالسجلات المحاسبية دون وجود  ولا تسجلتعتد بالعمليات المالية  ولذلك فالمحاسبة المالية لا

جميع عناصر  ألمستنديويشمل التوثيق توثيق مستندي يؤكد حدوث كل عملية على انفراد، 

والخصوم دون استثناء كما يعزز ذلك الجرد الفعلي الذي تجريه الوحدات الاقتصادية  الأصول

القوائم المالية والتي تعتبر بدونه غير مكتملة من الناحية  أعدادفي نهاية كل فترة مالية عند 

 للاعتراف بها .  أساسيالقانونية وكشرط 

مصادر البيانات التي تتمتع بالموثوقية  أحدكوللاعتبارات السابقة تتميز البيانات المحاسبية 

التحقق وهذا ناتج عن ابتعاد المحاسبة في  لمبدأالموضوعية مرادفا  مبدأولذلك كثيرا ما يجعل 

ولذلك يعتمد  الشخصية . الإحكامالتقدير والتنبؤ وعدم الاعتماد على عن  الأحيانالكثير من 

غير في تسجيل العمليات والبيانات المحاسبية المحاسبون على المستندات التي تكون من صنع ال



 

 فلذلك تعتبر الموضوعية هي المقاييس الغير شخصية والتي لا. والإيصالات كفواتير الشراء 

 يمكن التحقق منها .  أدلةهي المقاييس التي تستند على  أوالشخصية  والآراءبالاعتبارات  تتأثر

الاعتماد على التقدير الشخصي مثل تحديد مصروف قياس بعض العمليات يتطلب  أنغير 

الثابت وهذا الموضوع يعتمد  للأصل الإنتاجيةتقدير عدد سنوات الحياة  أساسالاستهلاك على 

على التقدير الشخصي ، كما ان هناك عدد من الطرق المتبعة لاحتساب قسط الاستهلاك وكل 

، فطريقة القسط  أخرى إلىمن سنة احتساب قسط الاستهلاك بمبلغ يختلف  إلىطريقة تؤدي 

توزيعا متساويا وطريقة القسط المتناقص تجعل قسط  الأصلتوزيع تكلفة  إلىالثابت تؤدي 

 . أخرىثم يتناقص تدريجيا سنة بعد  الأولىالاستهلاك كبيرا في السنة 

نها وكذلك عند تحديد تكلفة المخزون السلعي حيث تتعدد الطرق المستخدمة في هذا التحديد وم

كل  أتباعالسنة عند  أخر( وتختلف كلفة المخزون السلعي في  lifo( وطريقة )  fifoطريقة ) 

وايظا عند تحديد قيمة المخصصات اللازمة لمقابلة الخسائر والالتزامات  من هاتين الطريقتين. 

 التنبؤ والتقدير الشخصي. أساسالمحتملة ، فكل هذه الطرق تعتمد على 

يمكن الاعتماد عليها في عرض  أداةتصبح موضوعية المقاييس المحاسبية  أنوحتى يمكن 

للدراسة والتحليل واتخاذ القرارات  الأساس تأخذالبيانات التي تتضمنها القوائم المالية والتي 

 أنبواسطة المستثمرين وغيرهم من المستفيدين من القوائم المالية فانه يجب على المحاسبين 

 التي تصف هذا العنصر وصفا دقيقا .   الإجراءاتس ثم يقوموا باختيار يحددوا موضوع القيا

 

 

 

 

 

 

 . الإيرادتحقق  مبدأثالثا: 

فترة محاسبية يتم مقابلتها بمصروفات نفس  أي إيرادات أنمن المعلوم  :-------------

اكبر من المصروفات  الإيراداتكانت  فإذابالمصروفات  الإيراداتمقابلة  لمبدأالفترة وفقا 

بمقدار زيادة في حقوق الملكية  إلىصافي ربح وبالتالي تؤدي  أيفالنتيجة هنا تكون موجبة 

نقص في حقوق الملكية  إلىتؤدي  فإنهاكانت النتيجة سالبة  أذا أماصافي الربح المتحقق، 

 بمقدار صافي خسارة الفترة. 

التدفقات النقدية الداخلة للوحدة الاقتصادية نتيجة بيع  أجماليكمفهوم محاسبي يعني  والإيراد

ويجب التفرقة . تسديد لخصومها أو أصولهازيادة في  إلىتقديم الخدمات والتي تؤدي  أوالسلع 

ناتج عن  إيراداالمالية  الأوراقبين الإيراد والمكسب ففي الشركات المالية يعتبر الاستثمار في 

الصناعية فان الاستثمار  أويختلف في الشركات التجارية  الأمر أننشاطها الاعتيادي في حين 

 خسارة .  أوالمالية يعتبر مكسب  الأوراقفي 

حدث يمكن الاعتماد عليه  أوفلا بد من وجود واقعة  بالإيرادالتحقق المتعلق  لمبدأووفقا      

دفتريا،  الإيرادالاعتراف بهذا  بالإمكانوذلك ليكون  الإيراداكتساب  أومعيار لتحقق  أوكقرينة 

من  الإيراد أنهو  الأرجح أن ألا الإيرادومع اختلاف وجهات نظر المحاسبين حول معايير تحقق 

يعتبر  الرأييتحقق بمجرد بيع البضاعة وتسليمها للعميل وهذا تقديم خدمة  أوبيع البضاعة 

في الحياة العملية التي يستند  وهي في الواقع القاعدة المطبقة الإيرادلتحقق  أساسيةقاعدة 

على  أومقابل ورقة تجارية  أوعلى الحساب  أوعليها المحاسبون سواء كانت طريقة البيع نقدا 

 الثقة ) الذمم (. 

يعتبر فيها  أخرىتقديم خدمة توجد حالات  أوبموجب بيع بضاعة  الإيرادتحقق  إلى بالإضافة    

 متحققا منها:  الإيراد

 بعد البيع. الإيرادتحقق  -1



 

 . الإنتاجعند الانتهاء من  الإيرادتحقق  -2

 .  الإنتاجعملية  أثناء الإيرادتحقق  -3

 

 بعد البيع.  الإيرادتحقق  -:أولا

البيع بالتقسيط والبيع بعد البيع في بعض الحالات كما هو الحال عند  الإيراديتحقق        

 أقساط علىيقوم البائع ببيع البضاعة للمشتري ويتم سداد الثمن  الأولففي النوع  الايجاري،

الصفقة  أتمامالمشتري بمجرد  إلىفان ملكية البضاعة تنتقل  ألبيعي الأسلوبوبموجب هذا 

مخازن المشتري وبصرف النظر عن المبلغ المتبقي بذمة المشتري  إلىووصول البضاعة 

يحق  المستحقة عليه حيث لا الإقساطومصير هذا الدين وخصوصا عند توقف المدين عن سداد 

القانونية للحصول على حكم  بالإجراءاتيحق له القيام  وإنما،  المباعةللبائع استرداد بضاعته 

 قضائي لاسترداد ما تبقى له من دين بذمة المشتري. 

ن البائع والمشتري على صفقة معينة لا تنتقل فهو عبارة عن اتفاق بيالبيع الايجاري  إما

فقط في حالة تسديد القسط  وإنماالصفقة  أتمامالمشتري بمجرد  إلىبموجبها ملكية البضاعة 

صفقة البيع  إتمامالمشتري حال  إلىمن الصفقة ، ويفهم من ذلك بان البضاعة تسلم  الأخير

قسط  أخرى للبائع لحين تسديد المشتري ملكية البضاعة تبق أن ألاالمبرمة بين طرفي الاتفاق 

 الصفقة المتفق عليها.  أقساطمن 

قضائية  إجراءات بأيوبموجب هذا النوع من البيع يحق للبائع استرداد البضاعة دون قيامه    

حق في  أييكون للمشتري  أنوحين استرداد البائع البضاعة يحق له التصرف بها دون 

  قسط دفعه قبل استرداد البضاعة. بأيالمطالبة 

  

 .الإنتاجعند الانتهاء من  الإيرادثانيا: تحقق 

وخصوصا عندما  الإنتاجمحققا بمجرد الانتهاء من  الإيرادفي حالات معينة يجوز اعتبار      

هذه القاعدة التوصيات  أيدتبشكل دقيق وموضوعي وقد تقدير ثمن بيع السلعة  بالإمكانيكون 

( والتي جاء فيها: ) يجوز في  AICPA)  القانونيينللمحاسبين  الأمريكيالصادرة من المعهد 

كان المخزون  فإذامن ثمن تكلفته (  أعلىالسلعي بسعر  المخزونقيمة  إثباتاستثنائية  أحوال

فانه يجوز  بيعيهنفقات  مثلا مكونا من معادن ثمينة ذات قيمة نقدية ثابتة وكان توزيعها يتطلب

 قيمة المخزون بقيمته النقدية المرتفعة .  أثبات

 توفرت الشروط التالية:  أذا الإنتاجبعد الانتهاء من  الإيرادتحقق  مبدآولذلك يمكن تطبيق     

 بدرجة عالية من الدقة.  الإنتاجاحتساب تكلفة  أمكانية -1

 احتساب سعر البيع بشكل موضوعي . أمكانية -2

 عندما يكون المنتج نمطيا.  -3

 عندما تتوفر سوق منتظمة ومؤكدة للمنتج.  -4

ويمكن تطبيق القاعدة السابقة في بعض الصناعات المتعلقة بالمناجم الخاصة بالفحم والماس 

 البترول.  وأباروالذهب والفضة وكذلك بصناعة التعدين 

 

 

 

 .الإنتاجعملية  إثناء الإيرادثالثا: تحقق 

 إذوذلك حسب طبيعة المنتج  أخرى إلىتختلف من صناعة  الإنتاجيةالدورة  أنمن المعلوم       

 أنواعتقل عن الفترة المحاسبية الواحدة بينما في  الإنتاجيةهناك صناعات تستغرق دورتها  أن

ق تستغر الإنتاجدورة  أن أيمن الفترة المحاسبية الواحدة  أطول الإنتاجيةتكون دورتها  أخرى

مشاكل  بأيلا تتميز  الأولعددا من الفترات المحاسبية ولذلك فان الصناعات من النوع 

الحال يختلف في  أن ألاعلى الفترات المحاسبية ،  والإيراداتمحاسبية من حيث توزيع التكاليف 



 

من دورة محاسبية واحدة وخصوصا في  أكثر الإنتاجيةالصناعات التي تستغرق دورتها 

كما هو  الإنتاجوفق مستوى  الإنتاجبالتدريج وحسب مراحل  الإيراديتحقق فيها الحالات التي 

وهي العقود التي يتم تنفيذها على فترات محاسبية  الأجلالطويلة  الإنشاءاتالحال في عقود 

خلال الفترة المحاسبية نفسها، مما جعل المجمعات  إيراداتهنظرا لعدم استنفاذ نفقاته وتحقق 

 المحاسبية في معظم البلدان تضع معايير محاسبية خاصة به. 

 بموجب طريقتين رئيسيتين هما:  الأجلطويلة  الإنشاءاتوهنا تتم المحاسبة على عقود      

 طريقة العقد المنجز .  -1

 طريقة نسبة الانجاز .  -2

لجنة  أن إلاطريقة ،  أيمتعارف عليها تترك للمقاول حرية اختيار المبادئ المحاسبية ال أنومع 

بيانا محاسبيا يرجح طريقة نسبة الانجاز  1981عام  أصدرت الأمريكيةالمبادئ المحاسبية 

العقد على الفترات المحاسبية التي تشهد تنفيذه وذلك  أيرادوبموجب هذه الطريقة يخصص 

خلال كل فترة وبالتالي يتم الاعتراف بجزء من نفقات العقد مع قيمة العمل المنجز  تتلاءمبنسبة 

 أسسبموجب نسبة انجازه تتخذ صورة نسبة مئوية يتم تحديدها بموجب  وأرباحه وإيراداته

 محاسبية متعارف عليها. 

الاستحقاق في المحاسبة  أساستتماشى مع متطلبات  أنهاوالميزة الرئيسية لهذه الطريقة      

المحقق  بالإيرادبموجبها يتم الاعتراف  إذمع النفقات  الإيراداتمقابلة  مبدأوكذلك مع متطلبات 

 الإيرادالمنجزة والمعتمدة خلال الفترة المحاسبية ومن ثم تحميل هذا  الأعمالمن العقد عن 

 .بنفقات العقد التي تم استنفاذها

 . بالإيراداتفات مقابلة المصرو مبدأرابعا : 

      -------------------: 
محاسبيا ينسجم مع  مبدأضرورة اشتقاق  إلىبفرض الاستمرار المحاسبي الاعتراف  أدى       

كل فترة محاسبية  إيراداتتحديد  أساسهبالنفقات والذي يتم على  الإيراداتمقابلة  مبدأتطبيق 

 وإيراداتيجري الفصل بين نفقات  أن، على  الإيراداتلتحمل بالنفقات التي تكبدتها لتحقيق تلك 

 لأساستطبيقا  الإيراداستلام  أوالفترات المحاسبية المختلفة من دون النظر لتاريخ دفع النفقة 

 الاستحقاق المحاسبي. 

 أنفكانت هذه العلاقة هي  والإيراداتولذلك لابد من وجود علاقة سببية مقبولة بين النفقات      

كانت سببا  أوالتي حققتها  الإيراداتخدمات فورية يجب تحميلها على  إلىالنفقات التي تؤدي 

 الإيراداستلام  أويجري تطبيق هذه العلاقة بعيدا عن تاريخ دفع النفقة  أنفي تحقيقها، على 

 المتحقق من خلال الفصل الكامل لكل منهما عن الفترات المحاسبية.

المقابلة فكانت  مبدأالمحاسبية نتيجة لتطبيق  الأدواتبعض ون وقد استخدم المحاسب     

المحاسبية تستطيع الوحدة الاقتصادية  الأداةقائمة الدخل ومن خلال هذه  أوحسابات النتيجة 

 خسارة.  أولكل فترة محاسبية لتحديد نتيجة عملها من ربح  وإيراداتهابيان نفقاتها 

تم  فإذامرحلة واحدة في الواقع العملي،  أويجري على مرحلتين  الأداةوان استخدام هذه       

المستخدمة لهذا الغرض تسمى بقوائم النتيجة والتي تتكون من  الأداةعلى مرحلتين فان 

 الإرباححسابين في الوحدات الاقتصادية التجارية والمتمثلة بحساب المتاجرة وحساب 

مارس نشاطا صناعيا فتتكون هذه الحسابات من كانت الوحدة الاقتصادية ت إذا أماوالخسائر 

في المرحلة الواحدة  أما، والخسائر الإرباححساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب 

والمتمثلة بقائمة الدخل والتي تبين نتيجة العمل على مرحلة واحدة من دون تجزئة الحسابات 

 . بالإيراداتمقابلة النفقات  مبدأمع تحقيق 

وطبقا للنموذج المحاسبي المعاصر فان اهتمام مستخدمي القوائم المالية لا يقتصر على     

ضرورة معرفة  إلىيمتد  وإنمامقدار الدخل الذي تحققه الوحدة الاقتصادية خلال فترة معينة 

تحقيقها وبالتالي  إلى أدتوالعمليات والظروف التي  والأحداثمصادر تلك الدخول ومكوناتها 

 المستخدمين كثيرا على تكوين التوقعات عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تساعد



 

تشمل كافة النفقات  أنوبالتالي فان القوائم المالية التي تخص فترة مالية معينة يجب    

والتي يجب  للإيراداتلم تدفع وكذلك بالنسبة  أمدفعت  إذالمتعلقة بتلك الفترة بغض النظر عما 

 لم تحصل. أمالمكتسبة خلال الفترة سواء حصلت  داتالإيراتشمل جميع  أن

فائدة  أكثروالتي تعتبر الاستحقاق يحدث من خلال قائمة الدخل  أساسالمقابلة على  مبدأوان    

 الآثار أثباتالاستحقاق يتم  لأساسطبقا  لأنهالنقدي  الأساس أتباعفي قياس الدخل الدوري من 

حيث تعد هذه   .دفعها نقدا أووالعمليات بمجرد تحققها وليس عند تحصيلها  للإحداثالمالية 

 القائمة في الحياة العملية بصيغتين هما: 

 قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة. -1

 قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة.  -2

 

  قائمة الدخل ذات المرحلة واحدة: -1

 :  جزئيينتعد هذه القائمة وفق هذا النموذج من   

الجزء الثاني فيشمل جميع المصروفات  أماالفترة  إيراداتيشمل كافة  الأولالجزء 

 . الإيراداتلنفس الفترة المحاسبية التي شملت 

انه يعاب عليها عدم  ألاان قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة رغم تميزها بالبساطة 

الاخرى الناتجة عن  اداتالإيرالناتجة عن النشاط الاعتيادي عن  الإيراداتالتفرقة بين 

 النشاط الغير اعتيادي وبنفس الملاحظة تنطبق على المصروفات . 

 قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة. -2

والمصروفات  الإيراداتصورة تفصيلية عن  أعطاء أساسيقوم هذا النموذج على 

على نتيجة  تأثيرهمالتوضيح العلاقة بين البيانات المكونة للعنصرين السابقين وبيان 

 خسارة وفق المعيارين التاليين:  أوالنهائية من ربح  الأعمال

التفرقة بين الدخل الناتج عن النشاط الاعتيادي والرئيسي للوحدة الاقتصادية وبين  -أ

خاصة  أهمية أعطاءثانوية بحيث يمكن  أوعرضية  أنشطةالدخل الناتج عن 

 لها وتحليل هذه الربحية.  الأساسيلدراسة ربحية الشركة الناتج عن النشاط 

الرئيسية للشركة وبين المصروفات  بالأنشطةالتفرقة بين المصروفات الخاصة   -ب

تصنيف هذه  إلى بالإضافةالعرضية الناتجة عن سياسات مالية معينة للشركة 

النوعية للشركة، فمثلا في الشركات الصناعية تقسم  الوظائفالمصروفات حسب 

وهكذا  – أداريةتكاليف صناعية وتكاليف تسويقية وتكاليف  إلىالمصروفات 

 .والإيراداتمقابلة المصروفات  مبدآوبالشكل الذي يسهل تطبيق 

فضلا عما تقدم فان قائمة الدخل المتعددة المراحل سوف تفصح عن بيانات    

الدخل والذي يمثل الفرق بين صافي المبيعات وبين تكلفة  أجماليمثل  أخرى

وكذلك صافي الدخل الناتج عن العمليات التشغيلية العادية للشركة وهو البضاعة 

مصروفات التشغيل وكما تفصح عن  وأجماليالدخل  أجماليعبارة عن الفرق بين 

 .الأخرىالبنود  أوالبنود الاستثنائية 

 

 النسبية: الأهمية مبدأخامسا: 

الذي يعني اشتقاق الدورية لقد كان من نتائج فرض الاستمرارية  .-------------      

 أهدافهاستمرار المشروع في ممارسة نشاطه دون النظر للعمر الطبيعي للمالكين لحين تحقيق 

ني النسبية والذي يع الأهمية مبدأوهو ثانيا محاسبيا  مبدأوخططه، كما كان من نتائجه اشتقاق 

اكبر من غيرها على القوائم المالية  تأثيرللعناصر المهمة والتي تكون ذات  أهميةاكبر  أعطاء

الاقتصادية  أهميتهاكانت  أنالمختلفة. ولكن من الناحية النظرية يجب معالجة جميع العناصر 

 الأهمية تطبيق قاعدة يهملفي الحياة العملية كثيرا ما انه  ألاصغيرة وبنفس الطريقة،  أمكبيرة 

نسبية كبيرة  أهميةتكلفتها مبلغا كبيرا تعتبر ذات  تمثل ماكنةالشاملة لجميع العناصر، فمثلا 



 

الكتابية تكون ذات تكلفة منخفضة بالمقارنة لتكلفة الماكنة وكذلك  الأدواتولكن تكلفة بعض 

على الفترات  الأدواتللفائدة للوحدة الاقتصادية وبالتالي لا يتم تخصيص تكلفة لمثل هذه 

 تعتبر مصروفات ايرادية تحمل على الفترة التي اشتريت فيها .  وإنماالمحاسبية 

تركيز اكبر  أعطاءفي  أهميته" محدد محاسبي تنحصر  بأنهاالنسبية  الأهميةويمكن تعريف    

 أي أجراءعند  أولعملية القياس المحاسبي  إجراءهمللعناصر المهمة من قبل المحاسبين عند 

النسبية بجودة المعلومات المحاسبية حيث وصفها  الأهميةلية تحليل محاسبي " وترتبط عم

صفة حاكمة لجميع الخصائص النوعية  بأنها(  FASBمجلس معايير المحاسبة المالية ) 

حذفه مؤثرا في اتخاذ  أو أدراجهكان  أذافان عنصرا معينا يعد هاما نسبيا للمعلومات المحاسبية 

النسبية المادية  الأهميةغير قرارات المستخدمين المستهدفين . وكذلك ترتبط القرار بحيث ي

 أنبما في ذلك الحذف في البيانات المالية والتي من المحتمل  الأخطاءبمدى خطورة وطبيعة 

نتيجة هذا  تأثرحكم المستفيد العادي الذي يعتمد على ما تضمنته من معلومات قد  أويكون قرار 

 .الخطأ 

بيانات  نالكامل ع الإفصاحالتام الذي يشترط  الإفصاح بمبدأارتباطا وثيقا  المبدأويرتبط هذا     

 الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي . أعمالالتي تؤثر على نتيجة العمليات المالية 

المحاسبية للتقدير  الإجراءاتالنسبية يدل على خضوع بعض  الأهمية لمبدأالفهم السابق  أن   

الشخصي للمحاسب في تطبيق الاهميه النسبية على بعض العناصر المحاسبية مما يؤكد  والرأي

 إلىعن مجلس المبادئ المحاسبية التابع  1970( الصادر في عام 4البيان رقم ) الرأيهذا 

النسبية حيث  الأهمية( والذي يوضح مفهوم AICPAللمحاسبين القانونيين ) الأمريكيالمعهد 

تقديرات تؤثر على  أنهاجوهرية لدرجة  أوجاء فيه : التقرير المالي فقط عن معلومات مهمة 

 متخذي القرارات : ومن دراسة هذا البيان يلاحظ التالي: 

النسبية من حيث تحديد العناصر المحاسبية  الأهميةلم يقدم تعريفا شاملا وافيا عن  -1

 جوهرية.  أوومتى تعتبر المعلومات مهمة  المبدأالتي تخضع لتطبيقات هذا 

 أهميةمراقب الحسابات لتحديد  أو( انه ترك الخيار للمحاسب 4يتضح من البيان رقم ) -2

المهنة ودرجة معرفتهم  أخلاقياتعلى  إجراءاتهممستندين في  المبدأهذا  استخدام

 العلمية وخبرتهم العملية.

لمستخدمة في تطبيقاته العملية في المعايير ا أنسوف نجد  المبدأهذا ومن دراسة 

 المعايير التالية : 

وذلك من حيث حجم قيمته  الأخرىالنسبي قياسا بالعناصر المماثلة  العنصرحجم  -1

 الاقتصادية. 

 إلى الرأسماليةتغيرها مثل تحويل بعض المصروفات  وإمكانيةطبيعة العنصر  -2

 العكس. أومصروفات ايرادية 

 العنصر على ترشيد قرار مستثمر المعلومات المحاسبية . تأثيرمدى  -3

المعايير شيوعا بين المحاسبين حيث غالبا ما يجري تطبيقه في  أكثر الأولويعتبر المعيار 

 النسبية . الأهميةفي تقيم  كأساسويعتبر الحياة العملية 

 

 الاتساق أوالثبات  مبدآسابعا: 

       ------------ . 
والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية التي  الإجراءات أن أساسعلى  المبدأيقوم هذا      

بصورة ثابتة  أتباعهايتم  أنوطرق ومبادئ بديلة يجب  إجراءاتيتم اختيارها من بين عدة 

 الاتساق يتضمن :  أوالثبات  مبدألذلك فان  أخرىفترة محاسبية  إلىمن فترة  ومنتظمة

المتماثلة في المشروع الواحد  الأحداثوالطرق المحاسبية على  الإجراءاتتطبيق نفس  -1

 المحاسبية المختلفة.  الفتراتخلال 



 

لكل عنصر من  والإجراءاتوالمبادئ والطرق تطبيق نفس السياسات والمفاهيم  -2

 المحاسبية المختلفة.  الفتراتعناصر القوائم المالية للمشروع خلال 

والطرق عبر الزمن ومن فترة محاسبية  والإجراءاتاسات تطبيق المبادئ والسيأن الثبات في 

المقارنة بين القوائم المالية لنفس  أمكانيةشك  أدنىسوف يتيح من دون  أخرىفترة  إلى

المشروع خلال السنوات المختلفة لغرض خدمة مستخدمي هذه القوائم وبالتالي تتيح خاصية 

 تطرأائم المالية مما يكشف التغيرات التي المقارنات المختلفة على عناصر القو أجراءالثبات 

 على القوائم المالية. إثرهاعليها واتجاهات هذه التغيرات ومقدار 

المقارنات بين القوائم المالية للشركة مع قوائم  أجراءالاتساق  أوالثبات  مبدآوكذلك الحال يتيح 

 والتي تعمل في نفس القطاع الاقتصادي .  الأخرىالشركات 

في تطبيق المبادئ والطرق المحاسبية والسياسات ضروري جدا قبل استخدام القوائم  الثبات أن

الثبات في استخدام تلك  أنالمقارنات ، كما  أجراءوخاصة عند التحليل المالي  لأغراضالمالية 

 الأسستغير في تلك  أي إذصدق دلالة القوائم المالية  إلىالمبادئ والسياسات والطرق يؤدي 

يفقد تلك القوائم صدقها ودلالتها وقد  أخرىفترة  إلىوالطرق من فترة محاسبية  والإجراءات

 تكون مضللة للطوائف المستخدمة لهذه القوائم المالية. 

مدى الثبات  إلىيشير في تقريره  أنبعض التشريعات مراقب الحسابات  ألزمتومن هنا فقد      

أخرى  إلىالطرق المحاسبية من فترة  أوقها الاتساق في استخدام المبادئ المحاسبية وتطبي أو

 وان هذا الالتزام هو احد معايير التدقيق المتعارف عليها.

المحاسبية في  والإجراءاتتغيير بعض المبادئ  أمكانيةالاتساق لا يعني عدم  أو تالثبا أن ألا

عند وجود  ولكن أخرىطرق  أو أخرمحاسبي  مبدأ إلىالتغير  إلىيدعو  أكثر أوحالة توفر سبب 

في القوائم المالية وبيان  أليه الإشارةيلزم  أوفانه يجب  والإجراءاتما يبرر التغير في المبادئ 

ترفق بالقوائم المالية  ملاحظاتعلى هذه التغير على شكل والنتائج  أليهالتي دعت  الأسباب

يتحفظ في تقريره  أنحدث العكس فعلى مراقب الحسابات  وإذاالتام  الإفصاح مبدأتوافقا مع 

 . الإجراءحول هذا 

 إلىفيه  أشار( حيث 20المرقم ) الرأيبموجب  الإجراءمجلس المبادئ المحاسبية هذا  أيدوقد 

المحاسبية حين توفر المبررات القوية  والإجراءاتالتغيرات في المبادئ والطرق  أجراء أمكانية

عملية التغيير في القوائم المالية على  ىإل الإشارةتتم  أنهذه التغيرات على  لأجراءوالمقنعة 

 القيام بهذا التغيير. إلىالتي دفعت الوحدة الاقتصادية  الأسبابمع بيان  ملاحظةشكل 

 

 التحفظ : مبدأثامنا: 

     -------. 

بعض التقديرات  إلىفان بعض عناصر القوائم المالية التي تحتاج  المبدأبمقتضى هذا   

يراعى فيها جانب  أنالشخصية وخصوصا العناصر التي يدخل فيها التخمين الشخصي يجب 

 المحاسبية. الأمورالتحفظ والابتعاد عن المبالغة الناجمة عن التفاؤل في معالجة بعض 

اختيار السياسة التي تنطوي هو  المبدأالذي استند عليه في تطبيق هذا  الأساس أنويبدو     

الخسائر المحتملة في المستقبل بعين الاعتبار دون  يأخذالمحاسبي الذي  الأجراء أتباععلى 

المدة بسعر  أخرتقييم المخزون السلعي في  المبدأالتطبيقات العملية لهذا  أهم، ولعل  الأرباح

 .اقل وكذلك تكوين المخصصات للخسائر المحتملة والالتزامات الطارئة أيهماالتكلفة  أوالسوق 

المتكررة لكثير من  الإفلاسفي المحاسبة على اثر حالات  المبدأهذا  إلىالحاجة  ظهرتفقد     

 إداراتالاقتصادية العالمية في بداية القرن السابق ، مما دفع  الأزمةالمشروعات التي عاصرت 

عن مشروعاتهم وذلك  الإفلاسالبحث عن جميع الوسائل والسبل الكفيلة بدرء  إلىالمشروعات 

تقويم  أعادةمما هو عليه عن طريق  أفضلالمركز المالي للمشروع بشكل  أظهارعن طريق 

زيادة الربح الدوري ، وهذا يعد تضليلا لقراء القوائم  إلىبمبالغ مرتفعة مما سيؤدي  الأصول

داتها ويجعل سن أوالشركة  أسهمالمالية على اختلاف فئاتهم مما قد يجعلهم يقبلون على شراء 



 

تسليف المشروع بالاعتماد على تلك القوائم المنشورة ، وطبعا  أو إقراضالبنوك تقبل على 

سيقوم هولاء المستفيدين من هذه القوائم على رفع دعوى قضائية على المحاسب القانوني 

 الإدارةباعتباره اقر قوائم مالية مخالفة للواقع ويطالبون والمدققين يطالبون بمعاقبته 

 من ضرر.  أصابهمبالتعويض عما 

حرصا على حماية  المبدأهذا الواقع هو التمسك بهذا  إمامولذلك فان ردة فعل المحاسب     

تلك المسجلة في الدفاتر  الأقلالقيم هي على  أنمن  التأكدنفسه من المسؤولية وذلك عن طريق 

 إلىالمحاسبية التي تؤدي يختار الطريقة  أنيملي على المحاسب  المبدأوبالتالي فان هذا 

من ذلك فهو يتطلب  والأكثرتخفيض القيم وليس زيادتها وبالتالي تخفيض نتائج العمليات 

 القيم للالتزامات والنفقات. وأكثر والإيرادات للأصولتسجيل اقل قيم 

يتحلى المحاسب بعدم التفاؤل لدى اختياره للطرق  أنيتطلب  التحفظ مبدأفان  أخرىوبكلمات    

المحاسبية وذلك انسجاما مع الدخل المهني الذي ينطلق من حماية مصلحة المجتمع المالي 

 بصورة عامة.

التحفظ الذي سلكه مفكرو المحاسبة كان دافعه تحقيق الموضوعية في  مبدأ أتباع أنونرى     

المشروعات في الفترة الزمنية التي كان فيها الاتجاه عملية القياس المحاسبي لنتيجة نشاط 

العام لاقتصاديات اغلب بلدان العالم هو الانتعاش الاقتصادي الذي استوجب مثل هذه السياسة ) 

تضخمية  ظروفانه ومنذ بداية الأربعينات من القرن الماضي يمر العالم في  ألاالتحفظ ( 

نظرا لكون مبررات الموضوعية لاستمرار تطبيقها تستوجب التخلي عن سياسة التحفظ لزوال ال

 هو الارتفاع المستمر.  للأسعارالاتجاه العام السائد 

 : أهمهالعل  المبدأعلى ما تقدم وجهت العديد من الانتقادات لهذا  وتأسيسا    

موقف مخالف عند تحديد الدخل في  يأخذفهو  أحياناالتحفظ يظهر تناقضا  ذاتيا  مبدأ أن -1

 إقلال إلىمما يؤدي المدة  أخرلمخزون  الأدنىينة باعتماد سعر السوق دورة مع

 أولالمدة سيصبح رصيد  أخرفي هذا العام ولكن هذا المخزون السلعي في  الإرباح

زيادة  إلىالدورة التالية في نفسه  الأجراء المدة في العام القادم ، وبالتالي يؤدي هذا

 العام التالي وهذه الزيادة تناقض التحفظ. أرباحمقابلة في 

التحفظ وكذلك  مبدأللخصوم وفق  الأعلىوالقيم  للأصول الأدنىباعتماد القيم  الإفراط -2

رغبت  أذاغير المتحققة بالبيع رغم انه يمكن تحقيقها بسهولة  الأرباح أثباتعدم 

محاسبة وضرورة الدورية في ال مبدأبذلك وبالتالي هذا الموقف يتناقض مع  الإدارة

كل دورة بشكل دقيق وواقعي وتصوير قائمة المركز المالي بواقعية  أعمالتحديد نتيجة 

جيل من المساهمين في  أرباحبمصالح المساهمين فهو ينقص  الإضرار إلىويؤدي 

  .دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة 

في القياس  أخطاءحدوث  إلىالتحفظ سيؤدي في هذه الحالة  مبدأ أنوبالنتيجة يمكن القول 

من قيمة المعلومات المحاسبية ويجعلها غير صالحة لاتخاذ  الإنقاص إلىالمحاسبي ويؤدي 

 أووالخصوم  الأصولبعيدة عن الواقع الاقتصادي سواء بالنسبة لتقويم  لأنهاالقرارات 

  .بالنسبة لقياس الربح 

 

 لمحاسبي :مفهوم عملية القياس ا

. وتعني عملية القياس المحاسبي مقابلة يتم من خلالها قرن ------------------

خاصية معينة هي خاصية التعدد النقدي لشيء معين هو حدث اقتصادي يتمثل في عنصر 

 أخرمعين في مجال معين هو المشروع الاقتصادي ، بعنصر أخر هو عدد حقيقي في مجال 

، وذلك باستخدام مقياس معين هو وحدة النقد بموجب قواعد الحقيقية  الأعدادهو نظام 

 الاحتساب.

 وهناك أربعة أركان رئيسية لعملية القياس المحاسبية: 



 

 الخاصية محل القياس. -1

 المقياس المناسب للخاصية محل القياس. -2

 وحدة القياس المميزة للخاصية محل القياس. -3

 الشخص القائم بعملية القياس المحاسبي.  -4

 : الخاصية محل القياس.أولا
اعتبرنا المشروع الاقتصادي  فإذامعين ،  لشيءتنصب عملية القياس على خاصية معينة      

لشيء هو مجال القياس فان الخاصية التي تنصب عليها عملية القياس قد تكون التعدد النقدي 

الاقتصادية للمشروع قد يكون مبيعاته أو ربحه مثلا ، أو قد تكون معين هو حدث من الأحداث 

 . خاصية أخرى غير التعدد النقدي ، كان يكون محل القياس الطاقة الإنتاجية

 

 .ثانيا: مقياس مناسب للخاصية محل القياس
يتوقف نوع المقياس المستخدم على الخاصية محل القياس فبالنسبة للمشروع الاقتصادي       

ا كانت خاصية التعدد النقدي للربح أو للمشتريات أو المبيعات مثلا هي الخاصية محل القياس أذ

، فالمقياس المستخدم هو مقياس القيمة ) وحدة النقد ( أما أذا كانت الطاقة الإنتاجية هي 

الخاصية محل القياس ، فالمقياس المستخدم لقياس الطاقة هو كعدد الوحدات المنتجة في 

 لواحدة مثلا .الساعة ا

 ثالثا: وحدة القياس المميزة للخاصية محل القياس .
عندما يكون الهدف من عملية القياس هو قياس المحتوى الكمي لخاصية معينة فيجب أن      

نحدد نوع المقياس المناسب وكذلك تحديد نوع وحدة القياس المميزة ، فمثلا لو كانت قيمة ربح 

المشروع الاقتصادي هي محلا للقياس فيجب أن نحدد نوع المقياس المستخدم وهو المقياس 

حدة النقد ( وكذلك نحدد نوع وحدة النقد المميزة لهذه القيمة هل هي الدينار أو المالي ) و

 الدولار أو الجنيه ... الخ .

 رابعا: الشخص القائم بعملية القياس . 
يعتبر الشخص القائم بعملية القياس عنصرا مهما لان نتائج عملية القياس تختلف باختلاف      

عملية القياس المحاسبية هو المحاسب الذي يلعب دورا مهما القائمين بها ، والشخص القائم ب

 في تحديد أساليب عملية القياس المحاسبية وتحديد نتائجها .

 

المشروع فهنا  أصولمن  أصلالمحاسبي لقيمة  الإثباتكان الهدف من عملية القياس هو  فإذا

عملية  أهدافما تطورت  أذاهي مرحلة التسجيل في الدفاتر ، ولكن عملية القياس المحاسبي 

، لابد لعملية القياس  الأصلتحديد قيمة مصروف الاستهلاك السنوي لهذا  إلىالقياس 

مرحلة جديدة هي مرحلة التحميل والتي تقاس خلالها قسط  إلىالمحاسبي من التحول 

ضع تخ أن الأصل. وبعد ذلك وفي نهاية الفترة المالية يمكن لقيمة هذا  الأصلالاستهلاك لهذا 

الثابتة بهدف  الأصوللمرحلة جديدة وهي مرحلة التجميع وذلك حين تدمج قيمته بقيم غيره من 

الثابتة والتي تظهر في الميزانية العمومية  للأصول الإجماليةتوفير قياس جديد هو التكلفة 

 صلالأقياس العائد المتوقع على الاستثمار من هذا  أوالمحاسب تحديد  أراد إذا إماللمشروع . 

تحليل مالي يسعى المحاسب من خلاله  أيعملية التشغيل  إلى الأصلفحينئذ تخضع قيمة هذا 

 . الإنتاجيعلى مدار عمره  الأصلالتنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة من  إلى

 : لعملية القياس وهي أساليبعدة  أتباعفي تنفيذ عملية القياس المحاسبية يمكن        

 مباشرة. أو أساسيةقياس  أساليب  -1

 غير مباشرة.  أوقياس مشتقة  أساليب  -2

 قياس تحكمية.  أساليب -3

 المباشرة. أو الأساسيةالقياس  أساليب  -1



 

وتعني تحديد نتيجة عملية القياس المحاسبية ممثلة بقيمة محل القياس مباشرة دون      

الحاجة إلى عملية الاحتساب ويتبع هذا الأسلوب مثلا في قياس تكلفة الأصل ) الموجود ( وذلك 

من خلال ثمنه المثبت في وصل الشراء وبالتالي يمكن أن يبوب هذا الأصل في الفئة التي ينتمي 

ا وهي الأصول الثابتة، وكذلك ينطبق هذا الأسلوب على المصاريف كان يبوب هذا أليه

 المصروف في فئة المصاريف المتغيرة وهكذا.

 غير المباشرة. أوالقياس المشتقة  أساليب -2
عندما يتعذر على المحاسب قياس القيمة الحدث الاقتصادي محل  الأسلوبيستخدم هذا       

، حينئذ لابد من استخدام الطريقة الغير مباشرة كما هو الحال في القياس بالطريقة المباشرة 

تكلفة آلة أو أي أصل يتعذر قياسه من خلال ثمنه المثبت في وصل الشراء فيلجا المحاسب إلى 

على حدة تمهيدا لتحديد التكلفة الإجمالية للآلة . فحينئذ تقاس  تثمين أجزاء الآلة أو الأصل كل

تكلفة الآلة ضمن ما يسمى بأسلوب القياس المشتق أو الغير مباشر. لأنه في هذه الحالة لابد 

 الأجزاء إثمانكوحدة واحدة من خلال عملية احتساب تضم فيها  الأصلتكلفة  إلىمن الوصول 

 .لإجماليةا الأصلتكلفة  إلىمعا للوصول 

المباشرة بمثابة المدخلات  أو الأوليةالقياس المحاسبي تعتبر القياسات عملية وبالتالي في     

  الغير مباشرة . أوالقياس المشتقة  لأساليب

 القياس التحكمية.  أساليب -3
من القياس كما هو عليه في  الأسلوبقواعد موضوعية تحكم هذا  إلى الأساليبتفتقر هذه       

التحيز والتحكم الشخصي والناتجة  لأثارالغير مباشرة مما يجعلها عرضة  أوالمباشرة  الأساليب

 الأساليببعملية القياس ، وتستخدم مثل هذه  للقائمينالشخصية  الإحكام أوعن التقديرات 

 عندما لا تكون هناك قيمة فعلية للخاصية محل القياس .   

القياس فمثلا في  أساليبلمحاسبية تحت هذا النوع من القياس ا أساليبوتندرج معظم       

المحاسب عدة بدائل مختلفة لقياس هذه القيمة  أماممشروع توجد  أصولمعين من  أصلقياس 

محاسبا معينا قد  أن إذ. الأخرىنتيجة تختلف عن النتائج المتحققة بالبدائل  إلىيؤدي كل منهما 

يختار تقييم هذا الأصل بناء  أخرالتاريخية بينما محاسبا بناءا على تكلفة  الأصليختار تقييم هذا 

على تكلفته الاستبدالية في حين محاسب أخر يختار تقييم هذا الأصل بناء على صافي القيمة 

الحالية وبالتالي تحت كل بديل من البدائل الثلاثة تختلف نتيجة القياس المحاسبية عن البديلين 

  الأخريين .

 

 للقياس المحاسبي : الإعلاميةالمقومات 

في السياق التاريخي لتطور المحاسبة من نظام لمسك الدفاتر  .---------------------

نظام للقياس والاتصال هدفه توفير المعلومات  إلىوالسجلات المحاسبية ) مدخل الملكية ( 

 (. المستخدمينما يعرف ) بمدخل  أيالاقتصادية للمشروع للفئات ذات المصلحة 

تقاريرها  إلىوبالتالي تعتبر المحاسبة في مجتمعاتنا الاقتصادية وظيفة للخدمات وينظر    

ذات المصلحة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية والمتعلقة  الأطرافكمصدر للمعلومات تساعد 

 بالمشروعات الاقتصادية.

 للتقارير المالية. الإعلامي: المحتوى أولا
فئتين  إلىستفيدة من المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات يمكن حصر الفئات الم    

 وهما: 

فئة داخل المشروع وتأتي أدارة المشروع على رأس هذه الفئة وأداة الاتصال بين هذه  -1

الفئة والنظام المحاسبي هي التقارير الداخلية بما تحويه من معلومات مالية في اغلب 

 حيان.الأحيان وغير مالية في بعض الأ



 

فئات خارج المشروع والممثلة بالمساهمين والدائنين والمؤسسات الحكومية وغيرها  -2

من الفئات ذات المصلحة بالمشروع وأداة الاتصال المتاحة بين هذه الفئات من 

المستخدمين والمشروع الاقتصادي هي التقارير المالية الخارجية أو ما يعرف بالقوائم 

 يتصدر محتواها عادة على المعلومات المالية فقط .المالية المنشورة والتي 

للتقارير المالية هي قيمة ما تحتويه هذه التقارير من معلومات  الإعلامييقصد بالمحتوى 

اقتصادية وذلك من وجهة نظر مستخدمي هذه التقارير في اتخاذ قرارات اقتصادية ذات 

الاقتصادية تلك التي يتخذها المستثمرون بشان  القراراتعلاقة بالمشروع ، ومن هذه 

في المشروع وكذلك قرارات المقرضين بشان منح التسهيلات الائتمانية  أموالهمتوظيف 

للتقارير المالية ووظيفة القياس المحاسبي  الإعلاميللمشروع. ولذلك فان المحتوى 

ا على توفير اكبر الذي يقوم عليه نظام المعلومات المحاسبي وحرصهم الأساستشكلان 

 قدر من المعلومات المفيدة لمتخذي القرارات الاقتصادية. 

للتقرير  الإعلاميالعامة التي تحكم قياس المحتوى  الأساسيةوبالتالي فان القاعدة     

من بما يحتويه  التقرير الماليالفائدة المحققة لمستخدمي  أن مبدأالمالي تقوم على 

ة المعلومات المحتواة فيه وعلى مدار الفترة الزمنية التي معلومات تزيد كلما زادت قيم

  يغطيها هذا التقرير.

 .ثانيا: اثأر الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على نظام القياس المحاسبي
 الأصلالتي توفرها المحاسبة هي معلومات كمية وهي في  المعلومات الاقتصادية أن      

مخرجات النظام المحاسبي فلذلك تنصب عملية القياس على البيانات المالية الموجودة في 

السجلات المحاسبية للمشروع وهي بيانات تاريخية في معظمها ويستخدمها المحاسب في 

والميزانية العمومية وقائمة التدفق  الأعمالالتقارير المالية الخارجية ممثلة بقائمة نتيجة  أعداد

في التخطيط واتخاذ  الإدارة أغراضتجاه خدمة للمحاسبة  الإعلامي، ولكن التطور  النقدي

من  أكثرمعلومات ترتبط بالمستقبل  أنهاهذا النظام ، حيث  أطارالقرارات المستقبلية تقع خارج 

ارتباطها بالماضي . وبالتالي فان عملية القياس المحاسبي لم تعد محصورة بالماضي بل تعدته 

 بالأحداثعملية القياس في المحاسبة لم تعد محصورة  أن آخربمعنى  أيتقبل المس إلى

، وكذلك فان عملية القياس أيضا الفرص المستقبلية إلىالاقتصادية التاريخية فقط بل تعدتها 

لان  أيضاتطورت لتشمل الخواص الغير مالية  وإنماليست منصبة على الخواص المالية فقط 

 إلىبجانب البيانات المالية  الأحيان معظمعملية التخطيط وعملية اتخاذ القرارات تحتاج في 

 الطاقة. أومثل بيانات عن الحجم  إحصائيةذات طبيعة  أخرىبيانات كمية 

 

 تحيز القياس المحاسبي:

ية تعتبر الخاصية محل القياس في المجالات المحاسبية هي القيمة المال .-------------

للحدث الاقتصادي، ليس لها مفهوما محددا لدى المحاسبين مما يجعلهم مختلفين في قياسها. 

عملية القياس المحاسبية محكومة بقواعد ومبادئ عامة ينقصها التحديد مما يجعلها  أنكما 

عدم ثبات قيمة وحدة القياس  أنعرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية للمحاسب، كما 

يؤثر على مخرجات عملية القياس ويجعلها عرضة للتقلب وعدم المحاسبية) وحدة النقد ( 

  الثبات.

 

 

 

    

 مصادر تحيز القياس المحاسبي.: أولا



 

لمعرفة مصادر تحيز القياس المحاسبية فلابد من تحليل عملية القياس المحاسبية إلى 

رئيسية  أركان أربعةتقوم عملية القياس المحاسبية على عناصرها الرئيسية ، إذ 

 هي: 

 القائم بعملية القياس المحاسبية هو المحاسب. أوالشخص الذي ينفذ  -1

 والأحكام والمبادئالنظام المحاسبي للقياس، ويقصد به مجموعة المفاهيم والقواعد  -2

التي من خلالها تنفذ  والأساليبثم الطرق  المحاسبية ومنالتي تحكم عملية القياس 

 القياس ووحدات القياس المستخدمة.  عملية

الأحداث الاقتصادية محل القياس، والممثلة في عمليات مالية حدثت فعلا بين المشروع  -3

فرص  أووالغير في عملية القياس التاريخية التي تنفذ في نظام المحاسبة المالية 

مستقبلية يتوقع حدوثها في عملية القياس المستقبلية والتي تنفذ سواء في نظام 

وتلك الفرص بمثابة  الإحداث، وتعتبر هذه  الإداريةنظام المحاسبة  أومحاسبة التكاليف 

 المدخلات لعملية القياس المحاسبية.

 مخرجاتها. أوسبية البيانات المحاسبية ، وتمثل نتائج عملية القياس المحا أوالقياسات  -4

لابد وان  الأولىالثلاثة  الأركانخلل يصيب ركنا من  إيبناءا على التحليل السابق فان 

جعل  إلىعلى الركن الرابع ) القياسات المحاسبية ( في شكل تحيز يؤدي  أثارهتنعكس 

 اقل من قيمتها الفعلية. أواكبر  أمانتائج عملية القياس 

على  أقسامثلاثة  إلىحسب مصادره تحيز القياس المحاسبي  يمكن تقسيم الأساسوعلى هذا 

 النحو التالي: 

 تحيز قواعد القياس المحاسبي.  -1
 والفروضبوجه عام بمجموعة المفاهيم والمبادئ  أسبابهوهو التحيز المرتبطة  -أ

التكلفة التاريخية وفرض  مبدأالقياس المحاسبية مثل  التي تحكم عملية والأعراف

 ثبات وحدة النقد ... الخ وهنا دور المحاسب في نشوئه من الناحية النظرية على

 سيكون حياديا. الأقل

ومن مظاهر هذا التحيز القياس ) المعلومات (  الذي تحتويها التقارير والقوائم   -ب

اريخية دون الكلفة الت لمبدأوالانكماش طبقا  التضخمالمحاسبية المعدة في فترات 

 الانكماش. أو التضخمهذا  اثأرمراعاة لتعديل  أي

 

 

 تحيز القائم بعملية القياس.  -2
ويقصد به جميع أنواع تحيز القياس المحاسبي المرتبطة أسبابه بالقائم بعملية القياس 

 : أخربمعنى  وليس بالنظام المحاسبي

 يرتبط هذا التحيز بدور المحاسب القائم بعملية القياس.  -أ

دور النظام المحاسبي هنا حياديا وانه يتمتع بدرجة كاملة من الموضوعية  أن  -ب

ولكن المحاسب يستخدم هذا النظام المحاسبي في عملية القياس بطريقة خاطئة 

 نشؤ تحيز القياس. إلىتؤدي 

ثابت  لأصلكلفت مجموعة من المحاسبين بتحديد قيمة قسط الاستهلاك  أذامثال ذلك 

لنا فروقات  ظهرت فإذا بموجب قاعدة قياس معينة ولتكن طريقة القسط الثابت مثلا، 

في قيمة قسط الاستهلاك المحددة من قبل المحاسبين لوجدناها مرتبطة بطريقة 

 أواستخدام المحاسب لقاعدة القياس وليس بقاعدة القياس نفسها، وهذا الاختلاف 

ناتج في تقدير العمر قد يكون د قسط الاستهلاك التحيز في القياس الناشئ في تحدي

 قاعدة القياس المحاسبي. إلىمثلا لا  الأنقاضفي تقدير قيمة  أومثلا  للأصل الإنتاجي

 التحيز المشترك.  -3



 

من  وأيضاويقصد به هو ذلك التحيز الذي ينشئ من الشخص القائم بعملية القياس 

درجة موضوعية نظام  أن أيالقياس المحاسبي معا. في قواعد القياس المستخدمة 

القياس المحاسبي وكذلك درجة موضوعية القائم بعملية القياس المحاسبية يكونان 

بسبب التحيز الناشئ عن  على البيانات المحاسبية أثارهوبالتالي تتضاعف ، ناقصتين 

لهذه القاعدة. قاعدة القياس ويضاف إليه التحيز الناشئ عن سوء استخدام المحاسب 

الحيطة والحذر ) التحفظ ( والذي يعتبر قاعدة من  لمبدأمثال على ذلك التحيز المرافق 

المقاسة وكذلك  في قيم  الأصولتخفيض قيم  إلىقواعد القياس المحاسبي والذي يؤدي 

من قبل محاسبين مختلفين في درجة  المبدأصافي الربح السنوي، لكن استخدام هذا 

اختلاف في قيم تحيز القياس الذي يصيب البيانات المحاسبية  لىإيؤدي  تحفظهم

  التاريخية.

 

 

 

 تحيز القياس المحاسبي. أشكالثانيا: 
الصورة التي يتخذها تحيز القياس المحاسبي تتحدد في ضوء عدة  أوالشكل  أنوهي  

: وجهة نظر المحاسب ووجهة نظر مستخدم القياسات المحاسبية  أهمهااعتبارات 

 استخدامها. وكذلك الغرض من

بين اهتمام  الأولىيختلف شكل تحيز القياس عندما يحتل اعتبار الدقة المكانة  إذ   

مستخدم البيانات عنه عندما يكون اعتبار المواءمة هو مركز اهتمامه، كذلك يختلف 

تقرير مالي  أعدادشكل التحيز في الحالات التي تستخدم فيها القياسات المحاسبية في 

 تقرير مالي داخلي. أعدادعنه عندما تستخدم هذه القياسات في خارجي 

 محاسبي يمكن حصرها بالاتي: تحيز القياس ال أشكالوان     

 .تحيز الموضوعية -1

هذا النوع من التحيز متى ما كان عامل الدقة هو العامل المتحكم في عملية  يأتي

اختلاف بين نتيجة  أوبوجود فرق متحيزا القياس وعليه يكون القياس المحاسبي 

 القياس والقيمة الفعلية للحدث محل القياس. 

نقص في موضوعية  أونقص في موضوعية المحاسب ينشا هذا التحيز نتيجة 

وتعتبر أكثر مراحل عملية القياس  النقص في الاثنين معا.أو القياس  أسلوب

المحاسبية عرضة لنشوء تحيز الموضوعية هي مرحلة التحميل للمصاريف حيث 

يستخدم المحاسب أساليب تحكمية شخصية لا توفر مستوى الدقة في مخرجات 

 محاسبي.عملية القياس ال

 تحيز المواءمة. -2
 المحاسبية منويعني هذا التحيز بمدى الاستفادة التي يحققها مستخدم البيانات 

البيانات المحاسبية كلما  كلما زادت الاستفادة من أيمخرجات عملية القياس ، 

نقص تحيز المواءمة والعكس بالعكس، وبالتالي فات تحيز المواءمة على صلة 

 مناسبة بمخرجات عملية القياس وكذلك على صلة بوظيفة الاتصال المحاسبية. 

الكاملة وتحمل معها تحيز المواءمة  فهناك قياسات محاسبية تتمتع بالموضوعية   

صل ثابت تتسم بالدقة لان عملية قياسها مدعمة بموضوعية مثل القيمة الدفترية لأ

وهو وصل الشراء ، لا تحقق فائدة لمتخذ القرار عند استخدامها لاتخاذ قرار 

التفاضلية يتمتعان بدرجة  أولان التكلفة الاستبدالية الأصل هذا استبدال استثماري ب

 .موضوعية منخفضة نسبيا 

 



 

 تحيز المعولية على القياس. -3
هذا النوع من التحيز في الحالات التي يعجز فيها النظام المحاسبي عن توفير  ينشا

 المعول عليها في عملية التنبؤ. القياسات المحاسبية

 رئيسية هما:  ثلاث عواملعلى  نجاحهوان بناء نموذج للتنبؤ يتوقف 

تكون المعلومات المحاسبية الموفرة له من قبل النظام المحاسبي للمعلومات  أن -أ

  .دقيقة ومناسبة تماما

للمعلومات هي  الإداريالموفرة له من قبل النظام  الإداريةتكون المعلومات  أن  -ب

 مناسبة تماما. الأخرى

بؤ ينجح القائم بعملية التن أنفي حالة توفر الشرطين السابقين، يشترط ايظا   -ت

 والإداريفي استخدام المعلومات الموفرة له من قبل النظاميين المحاسبي 

 بناء نموذج رياضي صحيح . إلىللمعلومات بطريقة سليمة تقوده 

خطا في عملية التنبؤ بين  إلىسيؤدي  أعلاهخلل يحدث في احد الشروط  وأي

ربط  وإذاللحدث محل التنبؤ،  المخططة والقيمة الفعلية أوالقيمتين المقدرة 

 أذا أمايعتبر ذلك تحيز المعولية على القياس المحاسبي،  الأولبالشرط  الخطأ

معا فان  أو كليهماالثالث  أومن الشرطين الثاني  بأي الخطأهذا  أسبابربطت 

  ذلك مؤشر لوجود ما يعرف بتحيز متخذ القرار.

 

 مشاكل القياس المحاسبي في فترات التضخم الاقتصادي
قوائمها المالية وتقاريرها المالية في ظل مجموعة من  أعداددرجت المحاسبة التقليدية على 

 والأهميةالموضوعية  مبدأالمتعارف عليها مثل المحاسبية  والأعرافالمفاهيم والمبادئ 

التحقق وعرف الحيطة  ومبدأالكلفة التاريخية  ومبدأالنسبية وكذلك فرض ثبات وحدة النقد 

ي تتحكم تبدور القواعد ال والأعرافوالحذر وتقوم هذه المجموعة من المفاهيم والمبادئ 

 بعملية القياس في المحاسبة. 

 أغراضيفرض على المحاسبين حدوث تطور مماثل على  أصبحلكن تطور المحاسبة     

المرونة باعتبار المرونة  ىإليجعلها قابلة  أي والأعرافومفهوم تلك المفاهيم والمبادئ 

بما يتفق ومصالح  وإجراءاتها أساليبهاخاصية هامة من خواص المحاسبة تجعلها تطور 

فقد حرص المحاسب على توفير عنصر الحيادية في تقاريره عن المشروع، الخارجية  الإطراف

 ة فقط.المالية وذلك بالتركيز في هذه التقارير على الحقائق المؤيدة على شواهد موضوعي

 شجعا المحاسب على الحرص نحو توفير مثل هذه الحيادية وهما:  وهناك عاملان

المستخدمة  الإغراضيعلم بالجهة التي ستستخدم هذه التقارير وكذلك  المحاسب لا أن -1

 المستخدمة لها متعددة ومصالحها مختلفة. الأطراففيها هذه التقارير لان 

تكون  أنالجهات المستخدمة لهذه التقارير وهي خارج المشروع لا يفترض فيها  أن -2

 العملية لفهم هذه التقارير وتحليلها. أومؤهلة من الناحية النظرية 

ولكن بعد تطور دور المحاسبة كنظام للمعلومات الاقتصادية حدث تطور موازي في مكانة 

الحيطة والحذر كان قاعدة هامة من قواعد  دأفمب،  والأعرافهذه المفاهيم والمبادئ  وأهمية

قياس الربح والمركز المالي  وكذلك فرض ثبات وحدة النقد، لكن التمسك بهما في عصر يتميز 

لنا مفاهيم  ظهرتوبالتالي بالتضخم الاقتصادي يجعل القوائم المالية المنشورة مضللة ، 

 إلىبروز اتجاه لدى المحاسبين يدعوا  إلى أدىالملائمة والمعولية على القياس المحاسبي مما 

وان  أنهاالمحاسبية المتعارف عليها وذلك بحجة  والأعرافالنضر في القواعد والمبادئ  أعادة

 أعدادنصري الثبات والموضوعية للقياسات المستخدمة في عكانت تلعب دورا هاما في توفير 

. التقارير المالية الداخلية  لإعدادلمناسبة لا توفر القياسات ا إنها ألاالتقارير المالية الخارجية، 

 بقوله: والأعرافهذه المفاهيم والمبادئ  إلى( وجه انتقاد  بيرمان ولعل )



 

حقائق غير قابلة  بالتأكيدمحاسبي ليست المبادئ والمفاهيم التي تحكم حاليا القياس ال أن" 

 للنقاش ".

 

 

 ري لمحاسبة التضخم الاقتصادي:ظالن الإطار

يعاني النظام التقليدي للقياس المحاسبي والمبني على مدخل  .------------------------

 ملائمتهاعلى مخرجات هذا النظام فيقلل من  أثارهالتكاليف التاريخية قصورا واضحا تنعكس 

 لاتخاذ القرارات خصوصا في الفترات التي ترتفع فيها معدلات التضخم الاقتصادي .

ا بالباحثين والجهات المهنية المختصة بوضع معايير محاسبية تنادي وبالتالي مما حد  

التكلفة التاريخية خلال فترات تسودها  لمبدأبضرورة تعديل البيانات المحاسبية والمعدة وفقا 

والذي ينشا التحيز في القياس المحاسبي  اثأروذلك بقصد الحد من  ،معدلات تضخم مرتفعة

ية لوحدة النقد والذي يعبر عنه بمصطلح التغير في المستوى العام بسبب التغير في القوة الشرائ

 .للأسعار

( فخصصت المعيار المحاسبي  IASCولذلك سلكت اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية )      

 ( لمعالجة محاسبة التضخم .29الدولي )

 هما :  مفهومين أهمهاوهذا تقوم محاسبة التضخم على مجموعة من المفاهيم لعل 

 المال. رأسمفهوم المحافظة على  -أولا

على مواردها الاقتصادية  المحافظة إلىتسعى دائما  أنيفترض بالمنشاة فوفقا لهذا المفهوم 

 بالمحافظةما رغبت  إذاوالتي كانت بحوزتها والمسيطرة عليها في بداية الفترة المالية وذلك 

طاقتها التشغيلية التي توفرت لها  الأقلادل على ععلى استمرارية نشاطها التشغيلي وبمستوى ي

 في بداية الفترة المالية.

بالفرق صافي خسارة (  أوالمنشاة ) صافي ربح  أعمالوبموجب هذا المفهوم تقاس نتيجة 

الذي يحدث بين القيمة الحقيقية لمواردها المالية في بداية الفترة المالية والقيمة الحقيقية لتلك 

القيمتين بوحدة نقد ذات قيمة ثابتة  هاتينية الفترة المالية، مما يتطلب قياس الموارد في نها

 تحيز القياس الذي ينتج من تقلب القوة الشرائية لوحدة النقد . أثارتلغي 

ثبات قيمة التكلفة التاريخية وفي ظل افتراض  لمبدأالقوائم المالية وفقا  أعدادليه فان عوبناء 

يلغي حقيقة تقلب القوة المال الحقيقي حيث  رأسوحدة النقد يتنافى مع مفهوم المحافظة على 

تقاس قيمة الموارد المالية للمنشاة في بداية الفترة  الأمرالشرائية لوحدة النقد، ولكن في واقع 

ين في القيمة المالية وتلك الموارد المالية في نهاية الفترة المالية بوحدتي قياس مختلفت

تمثل  لا أنهاالتي تحتويها تلك القوائم المالية غير ذات معنى طالما  الأرقاموبالتالي تصبح 

 المنشاة و مركزها المالي. أعمالبعدالة وصدق نتيجة 

 

 مفهوم القوة الشرائية لوحدة النقد. -ثانيا
 أوزمنية معينة بعدد الوحدات من سلعة معينة  لحضهتتمثل القوة الشرائية لوحدة النقد في 

مجموعة من السلع يمكن شراؤها بهذه الوحدة في تلك اللحظة، ولكن بفعل عامل التضخم 

 أويمكن شراء نفس السلعة  السلع والخدمات لا أسعارالحادث خلال العام وانعكاسه على جميع 

 في بداية الفترة عن نهايتها.كمية السلع 

حثون على اعتبار القوة الشرائية لوحدة النقد دالة للتغير الحادث في المستوى لذا يتفق البا

بنضر الاعتبار انه تتجه  الأخذمعدلات التضخم مع  عوالذي يحدث نتيجة ارتفا للأسعارالعام 

القوة الشرائية لوحدة النقد نحو الانخفاض في فترات التضخم الاقتصادي وتتجه نحو الارتفاع 

 ماش الاقتصادي .في فترات الانك

 مداخل تعديل القياس المحاسبي في فترات التضخم الاقتصادي



 

 هما:  أساسيين مدخلين أتباعالتضخم على البيانات المحاسبية يمكن  اثأرفي معالجة     

 مدخل التكلفة التاريخية المعدلة. -:أولا
وفقا لهذا المدخل والذي يطلق عليه البعض ) مدخل وحدة النقد ثابتة القيمة ( يتم تعديل وحدة  

 بقصد وذلك التضخمالقياس المستخدمة ) وحدة النقد ( بمعامل تعديل معين يتغير بتغير معدل 

تحيز القياس الذي تتضمنه البيانات المحاسبية  لإلغاءقيمتها الشرائية كخطوة لا بد منها تثبيت 

القياسية للتغيرات في المستوى  الأرقامالمعدة حسب التكلفة التاريخية ، ويتم ذلك باستخدام 

 .للأسعارالعام 

يبين التغير في قيمة ظاهرة معينة بالنسبة لقيمتها في  إحصائيوالرقم القياسي هو مقياس 

مقارنة تكاليف المعيشة في سنة معينة مع  أوة والقيمة الحالية مكان مثلا قيمة تاريخي أوزمان 

قياسية للمستوى  وأرقام للأسعارقياسية  أرقامقياسية عديدة منها  أرقامسنوات سابقة وهناك 

 ذلك. إلىالمعيشية وما 

 القياسية شيوعا هي:  الأرقام أنواع وأكثر

هذا الرقم بمعدلات التغير في نفقة المعيشة المستهلك، ويرتبط  لأسعارالرقم القياسي  -1

عن طريق الاسترشاد بالتغيرات الحادثة في سلة سوقية من السلع والخدمات يتم 

 .الإحصائيةالمعاينة  بأسلوباختيارها 

،  2008غم ( من الحليب في عام  250القوة الشرائية لوحدة النقد تعادل )  أنفمثلا لو افترضنا 

 أن، مما يدل على  2013غم ( من الحليب في عام  125ها قد تعادل ) فان القوة الشرائية ل

نصف قيمتها خلال الفترة  إلىالقوة الشرائية بمقياس الحليب مثلا لوحدة النقد قد انخفضت 

 .  2013و سنة  2008الواقعة بين سنة 

نجد سلعة  لا تكون واحدة بالنسبة لجميع السلع والخدمات فقد الأسعارمعدلات ارتفاع  أنوبما 

ارتفعت  أخرى%  وسلعة 300ارتفعت بمعدل  أخرى% ونجد سلعة 100معينة ارتفعت بمعدل 

تالي يتم الاعتماد بعض السلع المدعومة من قبل الدولة ثابتة وبال أسعارقد تظل  أو أكثر أواقل 

 إلىالوصول  إلىوالتي تؤدي  تؤخذ بأسلوب المعاينة الإحصائية على سلة من السلع والخدمات

 .الأسعارمستوى عام لارتفاع 

 أسعارعلى  يطرأالجملة، ويرتبط هذا الرقم بمعدل التغيير الذي  لأسعارالرقم القياسي  -2

 مجموعة من السلع المتعامل فيها في سوق الجملة.

الناتج القومي،  أجماليفي المرتبطة بمعدل التغير الذي يحدث  للأسعارالرقم القياسي  -3

السلع والخدمات التي يتم التبادل بها بين  لأسعارويمثل هذا الرقم المتوسط المرجح 

 جميع القطاعات الاقتصادية.

عناصر الموجودات والمطلوبات  أووعند استخدام مدخل التكلفة التاريخية المعدلة تصنف بنود 

 مجموعتين رئيسيتين هما:  إلىالتي تظهر في الميزانية العمومية  المساهمينوحقوق 

 العناصر النقدية. أومجموعة البنود  -أ

المتداولة باستثناء المخزون السلعي واستخدام مدخل  الأصولوتظم هذه المجموعة جميع 

خسائر القوة الشرائية لوحدة  أوينشا ما يعرف بمكاسب  الأصولالتكلفة التاريخية المعدلة لهذه 

تتحقق خسائر القوة  إذ، الأسعارالنقد عند حيازة هذه النقود وذلك بسبب التغيرات العامة في 

القبض ( في فترات  وأوراقالنقدية ) كالنقدية والمدينون  الأصول لأرصدةالشرائية بالنسبة 

من وحدات النقد تتناقص قوتها عدد معين  أساستقوم على  لأنها الأسعارارتفاع مستويات 

 لأرصدةفي حين تتحقق مكاسب قوة شرائية بالنسبة قيمتها مع مرور الزمن،  أوالشرائية 

. ولذلك فان الأسعارالدفع ( في فترات ارتفاع  وأوراق والدائنين) كالقروض المطلوبات النقدية 

قدية ولا تتغير هذه القيمة الموجودات والمطلوبات النقدية تتحدد قيمتها بعدد من الوحدات الن

العمومية بنفس قيمتها في الميزانية  الأصول، وتظهر هذه الأسعارنتيجة التغير في مستويات 

 والخسائر. الإرباحالخسائر للقوة الشرائية في حساب  أوالمكاسب  وإظهارالدفترية 



 

التكلفة التاريخية  أساسبند المدينون ظهر في ميزانية العام الماضي والمعدة على  أنفمثلا لو 

لذا فان القيمة التاريخية المعدلة ( %30في حين كان معدل التضخم )( مليون دينار 10بمبلغ )

بالقوة الشرائية في نهاية العام الجاري تساوي  مقاسهلرصيد المدينون في بداية العام الجاري 

القوة الشرائية التي ( مليون دينار يمثل خسائر 3هو )( مليون دينار والفرق بين الرقمين 13)

ترتبت على حيازة هذا البند، والعكس هو الصحيح بالنسبة لبند الدائنون لنفس المثال سوف 

في الميزانية  سيظهريظهر لنا مكاسب قوة شرائية ، وان رصيد كل من المدينون والدائنون 

 تعديل وتظهر بنفس قيمتها الدفترية. إلىالعمومية في نهاية العام الجاري لا يحتاج 

 العناصر الغير نقدية. أومجموعة البنود -ب

الثابتة والمخزون فلها قيم سوقية تتغير نتيجة التغير في  الأصولوتظم هذه المجموعة جميع 

، وحسب اقتنائها أون قيمة تكلفتها وقت شرائها عثم تختلف قيمتها النقدية  الأسعارمستويات 

التكلفة  لمبدأالغير نقدية والمسجلة وفقا  الأصولالتاريخية المعدلة يتم تعديل قيم  مدخل التكلفة

 .القياسية  الأرقامالتاريخية باستخدام 

القيمة الدفترية للمكائن وحسب وصولات الشراء والتي تمتلكها المنشاة في  أنفمثلا لو فرضنا 

 التضخمدل ع( مليون دينار وبالتكلفة التاريخية في حين كان م100ميزانية العام الجاري )

( يتوجب حينئذ تعديل التكلفة التاريخية للمكائن وفقا لهذا المدخل في الميزانية  %30بمعدل )

( مليون دينار وبالمقابل تزداد حقوق المساهمين 130لعام الجاري لتصبح )العمومية المعدلة ل

( مليون دينار وتظهر هذه الزيادة تحت بند احتياطي تغير في 30بنفس مقدار الزيادة وهي )

 .للأسعارالمستوى العام 

 ثانيا : مدخل التكلفة الجارية.
ن تم التعديل في المدخل التكلفة القياس في حي أساسلى عوفق هذا المدخل يتم التعديل       

القياس المستخدم في  أساسيبقى  أخروحدة القياس ، وبمعنى  أساسالتاريخية المعدلة على 

 المستخدم هنا هو التكلفة الجارية. الأساس أنالمدخل السابق هو التكلفة التاريخية في حين 

 المشاكل التي يثيرها استخدام هذا المدخل هي:  أهم أما   

خسارة التشغيل،  أوصافي ربح  إلىضرورة التمييز في قائمة الدخل بين مصادر الربح 

خسارة التشغيل تتمثل بالفرق بين  أوحيازة البنود الغير نقدية، فصافي ربح  أوومكاسب 

خسائر حيازة  أوالفترة المالية ونفقاتها محسوبة بالقيمة الجارية ، بينما تمثل مكاسب  إيرادات

 أوغير النقدية،  للأصولالتكلفة الجارية  أور نقدية بالزيادة التي تحدث في القيمة البنود الغي

التكلفة الجارية للمطلوبات الغير نقدية بسبب حيازة هذه  أوالنقص الذي يحدث في القيمة 

 لى مدار عدة فترات زمنية.عتلك المطلوبات  أو الأصول

نات المالية المنشورة على استخدام الرقم التضخم في البيا اثأريرتكز هذا المدخل في قياس 

كما هو في المدخل السابق،  للأسعاروليس الرقم القياسي العام  بالأسعارالقياسي الخاص 

 أنواعكل نوع من  أسعارفي الاعتبار التغير الحادث في  يأخذمدخل التكلفة الجارية  أنبمعنى 

 يأخذوذلك بعكس المدخل السابق الذي النقصان  أوعناصر المركز المالي وذلك سواء بالزيادة 

كل نوع  أسعارفقط وليس التغير الخاص في  للأسعاربالاعتبار التغير الحادث في المستوى العام 

التكلفة التاريخية المعدلة من  أساسلى عالتكلفة الجارية  أساسلى حدة، ومن هنا يتفوق ع

المال  رأسعلى  للمحافظةلقياس الكفاءة كما يتفوق عليه ايظا باعتباره وسيلة  ملائمتهاحيث 

 لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. أداةوكذلك 

 للأصولهذا المدخل هو صعوبة الحصول على التكلفة الجارية  إلىالانتقادات الموجه  أهم أما

 .الأوقاتمنشورة لها في كثير من  أسعاربسبب عدم توفر 

 

 

       

 



 

 

 

 

 

  

        
       

 الفصل العاشر

 الإيراداتقياس 

 
يعرف الايراد بانه اجمالي التدفقات النقدية الداخلة الى الوحدة الاقتصادية والتي تؤدي الى 

 زيادة في اجمالي اصولها او نقص في اجمالي خصومها وعادة تنتج الايرادات من مايلي: 

 بيع السلع التي تنتجها او التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية.  -1

 تقديم الخدمات للعملاء او تاجير اصولها المختلفة.  -2

 بيع اصول المشروع.  -3

 الاستثمار في الاوراق المالية واوجه الاستثمار الاخرى.   -4

وعادة ما يتم قياس الايراد محاسبيا بالقيمة المتوقع الحصول عليها مقابل بيع السلع او تقديم 

 فيرون بان الايراد يقاس بالقيمة السوقية للسلع او تقديم الخدماتالخدمات ، اما الاقتصاديون 

دل الحصول عليها من الايرادات الناتجة عن تبا المنتظراي القيمة الحالية للقيم النقدية 

 .الأسواق المنتجات في 

 التطور التاريخي لمفهوم الايراد: -اولا:
 عبر التطور التاريخي لمفهوم الايراد قدمت العديد من التعاريف كان ابرزها :      

 الأمريكيالايراد هو التدفق المتحقق من بيع السلع او تقديم الخدمات ) المجمع  -1

 للمحاسبين القانونيين(.

الايراد هو الزيادة الحاصلة في اجمالي اصول الوحدة الاقتصادية او النقص في اجمالي  -2

نتيجة العمليات التي تمارسها تلك الوحدة ) او كليهما معا خصوم الوحدة الاقتصادية 

 مجلس مبادئ المحاسبة المالية (.

ولها او الايراد هو التدفق الداخل للوحدة الاقتصادية الذي يؤدي الى زيادة في اص -3

تخفيض في خصومها او كليهما معا نتيجة بيع السلع او تقديم الخدمات او من اي 

 انشطة اخرى تمارسها الوحدة الاقتصادية.) مجلس معايير المحاسبة المالية (.

 ومن دراسة التعاريف السابقة يتضح ما يلي: 

 عن وجهة نظران التعريف الذي قدمه )مجمع المحاسبين القانونيين الامريكي( يعبر   -1

قائمة الدخل معتبرا ان الايراد هو حصيلة للنشاط الانتاجي او الاعتيادي الذي تمارسه 

 الوحدة الاقتصادية.

قائمة فقد جاء ليعبر عن وجهة نظر  ( مجلس مبادئ المحاسبة المالية) تعريف  أما -2

وحدة ال أصولهو حصيلة المقابلة بين  الإيراد أنالمركز المالي وذلك حينما اعتبر 

 الاقتصادية وخصموها خلال فترة محاسبية معينة. 

شمولا من  أكثرتعريف ) مجلس معايير المحاسبة المالية ( فقد جاء ليكون  أما -3

جر الزاوية حومؤسساتهم  والممارسين الأكاديميينالتعريفين السابقين واعتبر من قبل 

 في البحث والتطبيق في هذا المجال .

 فريقين ،  إلىوبالتالي انقسم الباحثون 



 

ويؤدي داخلي مهما كان مصدره نقدي الايراد هو عبارة عن تدفق  أنيرى    :الأولالفريق 

الى زيادة احد او بعض عناصر اصول الوحدة المحاسبية او الى نقص احد او بعض عناصر 

في وجهة نظرهم بين خصومها او كليهما معا، بمعنى اخر ان انصار هذا الراي لا يفرقون 

الايرادات المتحققة عن الانشطة التشغيلية او الاعتيادية وبين الايرادات المتحققة عن الانشطة 

 ترتبط بالنشاط الرئيسي للوحدة المحاسبية. العرضية او الغير اعتيادية والتي لا

حاسبية فيرى بان الايراد هو ذلك التدفق النقدي الداخل للوحدة الماما الفريق الثاني: 

والمتحقق من العمليات التشغيلية او الاعتيادية فقط دون غيره فيؤدي الى زيادة احد او بعض 

 الى نقص احد او بعض عناصر خصومها او كليهما معا. وعناصر اصول الوحدة المحاسبية ا

ل وغالبا ما يطلق على وجهة نظر الفريق الاول مفهوم الايراد الشامل او مفهوم الدخل الشام    

، ويرى انصار هذا الراي بان مفهوم الدخل الشامل هو بان تضم قائمة الدخل كافة عناصر 

اي بمعنى اخر تشمل هذه القائمة ل فترة معينة لتحديد دخل الفترة، الايرادات والمصروفات خلا

  الناتجة عن النشاط الاعتيادي و النشاط الغير اعتيادي.عناصر الايرادات والمصروفات 

يطلق على وجهة نظر الفريق الثاني مفهوم ايراد التشغيل او مفهوم دخل التشغيل،  في حين

حيث يرى انصار مفهوم الدخل التشغيلي بانه من الضروري ان تعرض قائمة الدخل كافة 

عناصر الايرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط الاعتيادي للوحدة المحاسبية، اما عناصر 

غير اعتيادية او العرضية فلا تعتبر من مكونات قائمة الدخل التشغيلية الايرادات والمصروفات ال

 وانما تعتبر من مكونات قائمة الارباح المحتجزة.

 

 

 :قياس الايراد -ثانيا:
الوحدة المحاسبية او التخفيض  لأصولبقياس الايراد هو تحديد القيمة المضافة المقصود       

الحاصل في خصومها او مطلوباتها او كلاهما معا من العمليات المتعلقة من بيع السلع او تقديم 

الوحدة خلال فترة محاسبية معينة، ولا يقتصر قياس  أصولالخدمات او السماح للغير باستخدام 

 أخرى( مع وحدات محاسبية  الأصوليشمل التبادل العيني )  وإنماالايراد على هذا الجانب فقط 

القيمة العادلة لعملية  أساسخلال هذه العمليات محسوبا على  أصولهاوما تحققه من زيادة في 

 . الإيرادالمبادلة والتي حققتها الوحدة المحاسبية في عملية خلق 

للوحدة  الداخلالمكاسب تعني التدفق  أن إذ، والإيرادومن الضروري التمييز بين المكاسب     

العرضية والتي لا تتصف بالتكرار وليس  أوالغير اعتيادية  الأنشطةالمحاسبية والمتحقق من 

التشغيلي الذي تمارسه الوحدة المحاسبية. والمثال الواضح  أولها علاقة بالنشاط الاعتيادي 

او  أصولهامن مكاسب ينتج عن بيع بعض  أحياناعلى المكاسب هو ما تحققه المشاريع 

 الإنتاجالتقني لوسائل  أوترتبط بالتطور الفني  لأسبابداتها الثابتة عند الاستغناء عنها موجو

فهو يطلق على ما تحققه  الإيراد أماالوحدة المحاسبية المستغنى عنها،  لأصولالحديث المشابه 

 أنشطة أوتشغيلية  أنشطةعيني عن طريق ما تمارسه من  أوالوحدة المحاسبية من عائد نقدي 

 تيادية.اع

عملية البيع والتسليم  أتماممكتسبا من الناحية المحاسبية عند  الإيرادوغالبا ما يعتبر     

 الإيرادنقطة البيع توفر للمحاسب دليلا موضوعيا يمكن بواسطته قياس قيمة  أنباعتبار 

 من تحققه.  التأكدوتحديد درجة 

المحاسبية المختلفة  الفتراتبين  تخصيصهغالبا ما يرتبط بمشكلة  بالإيرادالاعتراف  أن ألا    

الاستحقاق في عملية توزيع  أساستطبيق  إلىولمعالجة هذه المشكلة يلجا الفكر المحاسبي 

المحاسبية ، وذلك بان يخصص للفترة المحاسبية جميع  الفتراتاو تخصيصه على  الإيراد

حقيق ذلك بالتسويات لت الاستعانةلم تحصل ويتم  أمالتي تخصها سواء حصلت  الإيرادات

 التي تخص الفترة المحاسبية.بالنسبة للمصروفات  الأجراءالجردية وينطبق نفس 



 

المحققة عن  الإيراداتوالتي غالبا ما تواجه المحاسب في توزيع  الأخرىومن المشاكل     

هو المحاسبية المختلفة كما  الفتراتتقديرها في  أعادةعند  الأصولالزيادة الطبيعية في قيم 

عليها الزيادة  تطرأالحال في الصناعات الاستخراجية والزراعية وتربية المواشي التي 

تقدير قيمها بصورة دورية بالمقارنة  أعادةالتدريجية في قيمتها عبر الزمن مما يستوجب معها 

يعتبر متحققا ومكتسبا في  الإيراد، وبالتالي فان الأصولبالقيمة السوقية العادلة لمثل هذه 

بالمقارنة  للأصلالتقدير بمقدار القيمة المضافة  أعادةفترة المحاسبية التي جرت بها عملية ال

 للفترة السابقة.

 

         :بالإيرادتوقيت الاعتراف  -ثالثا:
في السجلات المحاسبية والتعبير عنه بالقوائم  أثباتهعملية  إتماممحاسبيا عند  بالإيراديعترف 

 فيه هما: أساسياوذلك متى توفر شرطان المالية 

 الاقتراب منها بدرجة معقولة. أوعملية الاكتساب  إتمام -1

 الانتهاء من عملية المبادلة التجارية. -2

، وهذه  بالإيرادللاعتراف  أسسالسابقين وجود عدة ومن النتائج التي تترتب على الشرطين 

 هي:  الأسس

 عند نقطة البيع. أيالعميل  إلىبمجرد بيع السلعة وتسليمها  بالإيرادالاعتراف  -1

حتى خلال عملية  أو أنتاجهابمجرد الانتهاء من  أيقبل تسليم السلعة  بالإيرادالاعتراف  -2

 .الأجلطويلة  الإنشاءاتكما في عقود  الإنتاج

 ط.البيع بالتقسي أوالتاجيري  البيعبعد تسليم البضاعة كما في  بالإيرادالاعتراف  -3

 لأصولالتي تنتج عن استخدام الغير  للإيراداتبمرور الزمن بالنسبة  بالإيرادالاعتراف  -4

 عقار وفوائد القروض.  إيرادالوحدة المحاسبية مثل 

وتوزيعها على الفترات المحاسبية  بالإيراداتوالتي يجري فيها الاعتراف  الأخرى الأسسومن 

 . الإنشائيةوالمطبقة في عقود المقاولات  الإتمامنسبة  بأساسالمختلفة ما يعرف 

 

 قياس المصروفات

 
 : مفهوم المصروفات:أولا
جميع التكاليف  بأنهاللمحاسبين القانونيين المصروفات "  الأمريكيعرف المجمع      

 الفترة المحاسبية " أيرادالمستنفذة والتي تم خصمها من 

النقص في الموجودات  أجماليعبارة عن  بأنهابينما عرفها مجلس مبادئ المحاسبة المالية " 

ويتم قياس  الإرباحالزيادة في المطلوبات والناتجة عن القيام بنشاط موجه لتحقيق  أجمالي أو

 .  المتعارف عليها قبولا عاما أوهذه الزيادة طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة  أوهذا النقص 

الوحدة المحاسبية  أصوللمصروف هو كل نقص في يفهم بان ا ومن خلال التعاريف السابقة    

الخسائر فهي  أماخدمات للغير ،  تأدية أوسلع  أنتاجكليهما معا نتيجة  أوزيادة في التزاماتها  أو

 أحداثنتيجة  أوالغير اعتيادية  أوالنقص الحاصل في حقوق الملكية نتيجة للعمليات العرضية 

 للمالكين. الإرباحتؤثر على الوحدة المحاسبية ويستثنى منها توزيعات  أخرى ظروف أي أو

 وعلى ضوء ما تقدم يمكن تمييز مجموعة من الخصائص التي تتمثل بها الخسائر وهي:

الخسائر هي عبارة عن نقص في صافي حقوق الملكية او صافي اصول الوحدة  أن -1

 المحاسبية.

ي تاو باختلاف الظروف التختلف الخسائر باختلاف طبيعة عمل الوحدة المحاسبية  -2

 تحيط بكل منها. 

 .أخرىتنتج الخسائر عن عملية تبادلية مع وحدات محاسبية  -3



 

 يتم التعبير عن الخسائر التي تؤثر سلبيا على حقوق المالكين بوحدة القياس النقدي. -4

 ثانيا: عناصر المصروفات:

التجارية بمجموعة من العناصر  الأعمالمصروفات في المشروعات التي تمارس تتمثل ال     

 تكون اغلبها ممثلة بالاتي: 

 تكلفة البضاعة المباعة. -1

 .الأجور -2

 .الاستهلاكات -3

 .أخرىومصروفات  الإيجارات -4

ووزنها النسبي  أهميتهاكما ان هناك العديد من عناصر المصروفات التي يجري تبويبها حسب 

، وبشكل عام يمكن القول بان المصروف هو عبارة عن اي تدفق  الأخرىبالقياس للعناصر 

والمستمر والذي خارجي في النشاط الجاري او الاعتيادي والذي تمارسه الوحدة المحاسبية 

 أهمية أعطاء، وتعريف المصروف بهذه الصيغة الهدف منه أخرى إلىينتظر تكراره من فترة 

بالتالي  أثرهفي تحقيق فائدة ذات قيمة للمعلومات المحاسبية مما ينعكس  أثرهبية اكبر لبيان نس

 على مستخدمي القوائم المالية.

 عناصر التكلفة فهي بشكل عام:  أما

والتي يمكن تحديدها  الأوليةالمواد الخام المباشرة. وهي مجموعة المواد الخام  -1

رئيسية في المنتج، وقد  أجزاءتها، وتكون غالبا وتحميلها مباشرة على منتج معين بذا

ضئيلة  أنها إلا أهميةتكون المواد عناصر هامة وضخمة كالخشب وقد تكون ذات 

 .الإنتاجالقيمة كالمسامير ومواد الغراء في عملية 

من النفقات  الأجورمقابل عملهم ، وتعتبر  أجورالعمالة. يقصد بها ما يدفع للعمال من  -2

على تكاليف صنف معين من المنتجات او على تكاليف عملية التي يمكن تحميلها 

 محددة بصورة مباشرة. إنتاجيةمرحلة  أوتكنولوجية 

(. وهي النفقات التي  الإضافيةالنفقات الصناعية الغير المباشرة ) التكلفة الصناعية  -3

ان هذه النفقات تصرف او  إية مرحلة معين أويصعب تحميلها على تكاليف منتج محدد 

توزيع وتحميل  مسألةبشكل عام وتخص الانتاج باجمعة، لذلك فان  الإنتاجتحمل على 

هذه النفقات من اعقد الموضوعات في محاسبة التكاليف وخاصة اذا كان المشروع 

ينتج عدة سلع ويمر كل منها بعدة مراحل صناعية متتالية وتختلف بمواصفاتها عن 

 الاخرى .

 ثالثا: قياس عناصر المصروفات.

 تتم معالجة المصروفات محاسبيا من خلال ثلاث خطوات رئيسية وهي:      

 تحديد العناصر المكونة للمصروفات . -1

 قياس العناصر المكونة للمصروفات. -2

 الاعتراف المحاسبي للمصروفات. -3

فان هناك عدد من عناصر المصروفات قد تختلف من وحدة محاسبية  الأولىفيما يتعلق بالنقطة 

عن وحدة محاسبية اخرى من حيث انواعها ، وبشكل عام فان قياس المصروفات يعتمد على 

 العناصر المكونة لها.

) موست ( بان يتم قياس المصروفات  رأياما قياس العناصر المكونة للمصروفات فقد كان     

 لتاليتين: الطريقتين ا بإحدى

 الطريقة المباشرة والطريقة الغير المباشرة. 

 الطريقة المباشرة:  -1

افتراض وجود علاقة بين المصروفات وبين الفترة  أساستقوم هذه الطريقة على 

يتم  الأساسهذا  ىمعينة، وعل وإيراداتمعينة  أنشطةالمالية او بين المصروفات وبين 

بمعنى اخر التحديد  أينشاط في المصروفات ،  كل أوالتحديد المباشر لنصيب كل فترة 



 

الوحدة المحاسبية في سبيل تحقيق نشاط المباشر لذلك الجزء المستنفذ في موارد 

 معين.

 الطريقة الغير مباشرة: -2

ذلك  أساسوتعتمد هذه الطريقة على تحديد قيمة الموجودات في نهاية الفترة على 

المقبلة ويعتبر الرصيد  الفترات وأنشطة لإيراداتالقدر من الموارد الذي يمكن تحميله 

المتبقي هو مصروفات الفترة الحالية، وبناء على هذه الطريقة تحدد المصروفات على 

 اساس المعادلة التالية:
 أخرالموجودات ) المخزون (  –الفترة + المصروف خلال الفترة / المجموع  أولالموجودات ) المخزون ( 

 . لفترة الحاليةالفترة = مصروفات ا

فهناك عدة طرق متبعة من قبل المحاسبين ، وبعد التطرق لطريقة القياس وفي الواقع العملي 

 ) هندركسن ( وهي :  رأيحسب  أسسالقياس يعتمد على ثلاث  أساسيمكن القول بان 

 القيم التاريخية لقياس المصروفات.  أساس -1

 القيم الجارية او السوقية لقياس المصروفات. أساس -2

 المصاريف الوقتية او المحددة. أساس -3

او تكلفة شراء او اقتناء  التكلفة التاريخية أساسقياس المصروفات على  إلىفبالنسبة 

الموجودات التي استنفذت او مقدار الالتزام الذي نشا نتيجة العمليات المالية التي حدثت وقت 

 على: يعتمد  الأساسقتناء او الالتزام في الوحدة المحاسبية، وان هذا الشراء او الا

  الخدمة عند وقت التحقق. أوللقيمة التبادلية لتلك السلعة  أساسيكون القياس  أنيمكن 

 .تمثل مقياسا مناسبا للقيم الحقيقية للسلع والخدمات 

  الخدمة من خلال قياس تاريخي مسجل في  أويكون للوحدة دليلا لاكتساب البضاعة

 سجلات الوحدة المحاسبية.

فقد قدم ) هورنكنر( نظريتين بهذا الخصوص  الجارية أوالسوقية القيم  أساسبخصوص  أما

 وهما ،) نظرية التكاليف المتغيرة و نظرية التكاليف المستغلة (.

التحقق بالبيع وكذلك تقدم  وهي تقدم لنا أرباح تتفق مع مبدأنظرية التكاليف المتغيرة:  -1

تكاليف خاصة  أنهالنا تقويما للمخزون الغير مكتمل وتعالج التكاليف الثابتة على 

 بالفترة المحاسبية . 

للمخزون السلعي ولكن  افصلنظرية التكاليف المستقلة: فهذه النظرية تقدم تقويما  -2

 .الإنتاجبتغيرات مستوى  متأثرةعلى حساب قياس الربحية 

يجنب الوحدة المحاسبية الكثير القيم الجارية او السوقية  أساسان قياس المصروفات على  إلا

التكلفة التاريخية ، والقيم الجارية تمثل القيمة البيعية  أساسمن الانتقادات الموجهة الى 

 المستنفذة خلال الفترة المالية. الإنتاجلعوامل 

فبموجبه يتحدد المصروف  تية او المحددةالوقالثالث وهي قياس المصروفات  الأساساما  

عند استهلاك البضاعة او الخدمة ، او لاستخدام تلك البضاعة او الخدمة للحصول على 

 وقت تقديم تقارير المصروفات للتسجيل في السجلات المحاسبية.في  الإيرادات

 رابعا: توقيت الاعتراف بالمصروفات: 

وتعني بتوقيت الاعتراف بالمصروفات هو تحديد اللحظة الزمنية التي يتحقق بها المصروف 

محاسبيا ، فتحقق المصروفات بشكل عام والاعتراف بها يتم بمجرد ان تتضح للمحاسب  وإثباته

ان هناك منافع اقتصادية قد تم الحصول عليها نتيجة استنفاذ تلك المصاريف في اعمال او نشاط 

 المحاسبية خلال فترة معينة. الوحدة 

 بمبدأمجلس معايير المحاسبة المالية وجود نوعين من المصاريف التي ترتبط  أوضحوقد  

 مقابلة المصروفات بالايرادات هما:



 

التي تم تحققها وجرى اثباتها محاسبيا  بالإيراداتمصروفات ترتبط بشكل مباشر  -1

خلال فترة محاسبية معينة ، على ان تجري مقابلة المصروفات بالايرادات هنا على 

 اساس وجود علاقة سببية بين المصروفات والايرادات.

ولكن يمكن ربطها بطريقة او  بالإيراداتمصروفات لا ترتبط بصورة مباشرة  -2

افتراض علاقة  أساسان المقابلة هنا تكون على  أي، المحاسبية  بالفتراتباخرى 

معينة، وبهذا وجد نوعان من  فتراتبين المصروف وبين نشاط فترة او 

 المصروفات وهي: 

من فترة محاسبية واحدة وهنا يتم الاعتراف  لأكثر أثرهامصروفات يمتد  -أ

 المختلفة. الفتراتالتوزيع ) التخصيص ( للتكلفة على  أساسبالمصروف على 

وبالتالي  الإنفاقعلى الفترة المحاسبية التي يتم فيها  أثرهامصروفات تقتصر  -ب

 التحميل الفوري. أساسيتم الاعتراف بها على 

 

 قياس الدخل
 : الدخل بالمفهوم الاقتصادي والمحاسبي.أولا
، فحسب المفهوم يختلف مدلول الدخل بالمفهوم الاقتصادي عن مدلوله بالمفهوم المحاسبي      

من الموارد الاقتصادية التي يمكن للفرد ان يستهلكها  الأقصىالاقتصادي يتمثل الدخل بالحد 

خلال فترة زمنية معينة مع بقاء ثروته في نهاية تلك الفترة بنفس المقدار التي كانت عليه في 

 بداية الفترة .

 المال رأسعلى  المحافظةهج بمن الاقتصاديينويتماشى هذا المفهوم مع ما يعرف لدى     

وخاصة في فترات التضخم الاقتصادي وما يترب عليه من ارتفاع معدلات التضخم ناتج عن 

 الأساسيتغير حاد وملحوظ في انخفاض القيمة الشرائية لوحدة النقد، وبالتالي يصبح العنصر 

يمة الاسمية فقط وليس الق لرأسمالهاعلى القيمة الحقيقية  المحافظةللوحدة الاقتصادية هو 

والمتمثلة بعدد الدنانير لوحدة النقد، ومن هنا تصبح مشكلة قياس الدخل للمنشاة الاقتصادية 

تعقيدا بسبب الصعوبات التي تنشا في قياس القيمة الحقيقية لكل من  أكثر الأحوالفي هذه 

 ومطلوباتها. مجوداتها

وكان عالم الاقتصاد ) ادم سمث ( اول من عرف الدخل بمفهومه الاقتصادي بانه " ذلك المبلغ 

المال  برأسمعينة وذلك دون المساس الذي يمكن للفرد ان يصرفه او ينفقه خلال فترة زمنية 

"ثم تبعة زميله الاقتصادي ) هيكس ( فعرف الدخل " بانه يمثل الفرق بين ثروة الفرد في 

 فترة وثروته في بداية الفترة نفسها".نهاية ال

تطبيقا على ما تقدم يمكن قياس الدخل الدوري للوحدة الاقتصادية عن طريق المقارنة بين     

في نهاية تلك الفترة وذلك بعد  أصولهافي بداية الفترة المالية بقيمة صافي  أصولهاقيمة صافي 

المال  رأستخفيض  أوبسبب الزيادة  ماأتغير يحدث في حقوق الملكية  أيفي الحسبان  الآخذ

الوحدة الاقتصادية في  أصولبسبب المسحوبات التي تحدث خلال تلك الفترة، ويقصد بصافي  أو

وقيمة مطلوباتها في نفس تلك  اللحظةزمنية معينة الفرق بين قيمة موجوداتها في تلك  لحضه

 .اللحظة

المنهج او المدخل الذي يسلكونه لقياس دخل ويختلف المحاسبون عن زملائهم الاقتصاديون في 

، المحاسبون تمسكهم بافتراض ثبات وحدة النقد  يهمل ، فمن حيث المفهوم الفترة المحاسبية

الوحدة الاقتصادية في بداية  أصولتغير يحدث في القيمة الشرائية للمقياس الذي تقاس به  إي

موجودات ومطلوبات  أثباتفة التاريخية في الكل بمبدأالفترة وفي نهاية الفترة ولذلك يتمسكون 

القياس يركز المحاسبون في قياس صافي دخل الفترة  أسلوبمن حيث  أماالوحدة الاقتصادية، 

التي تحدث خلال الفترة المحاسبية وذلك بدلا من التركيز فقط  الأنشطةالمحاسبية على حركة 

معنى اخر يسلك الاقتصاديون في خلال تلك الفترة، ب أصولهاعلى التغير الحادث في صافي 



 

المال، بينما يسلك  رأسعلى  المحافظةقياس دخل الفترة المحاسبية على مدخل او منهج 

المحاسبون على منهج او مدخل العمليات وذلك بتركيزهم على حركة العمليات المالية التي 

الاقتصادية خلال  الوحدةونقصد بالعمليات المالية التي تؤديها  الاقتصادية،تؤديها الوحدة 

 الأساسومصروفات ومكاسب وخسائر وعلى هذا  إيراداتالفترة المحاسبية بما يحدث من 

 يقاس صافي دخل الفترة المحاسبية وفقا لمدخل العمليات بالمعادلة التالية: 

  الخسائر -المصروفات + المكاسب  – الإيراداتدخل الفترة = 
على  المحافظةويمتاز مدخل العمليات في قياس الدخل الدوري للفترة المحاسبية عن مدخل    

 مبدأتفصيلا عن مصادر هذا الدخل مما يتماشى مع  أكثريوفر معلومات  لأنهالمال  رأس

رسها الوحدة الاقتصادية على العائد المحقق على االتي تم الأنشطة، كما يوضح اثر  الإفصاح

التي يستثمرها ملاك تلك الوحدة الاقتصادية وبالتالي يوفر مجموعة من المؤشرات  الأموال

 التي يمكن التنبؤ بها للتدفق النقدي المستقبلي في الوحدة الاقتصادية.

 وأيةالوحدة الاقتصادية لفترة محاسبية بجملة من التدفقات النقدية الداخلة  إيراداتوتتمثل 

نقص في التزاماتها تحدث خلال تلك الفترة كنتيجة  أولمنشاة زيادة اخرى تحدث في موجودات ا

 خدمات للغير وذلك خلال تلك الفترة. تأدية أووبيع السلع  لإنتاج

بينما تتمثل مصروفات الوحدة الاقتصادية لفترة محاسبية معينة في التدفقات النقدية الخارجة 

وبيع  لإنتاجل تلك الفترة نتيجة زيادة في التزاماتها تحدث خلا أونقص في موجوداتها  إي أو

 خدمات للغير وذلك خلال تلك الفترة. تأديةالسلع او 

تقع  أعمالاما المكاسب فتمثل اي زيادة تحدث في صافي اصول الوحدة الاقتصادية نتيجة عن 

الاخرى والتي تؤثر  والإحداثاو الاعتيادي وكذلك عن جميع العمليات  الأساسيخارج نشاطها 

لاصول وذلك بخلاف الزيادة التي تنتج عن ايرادات الوحدة الاقتصادية او عن على صافي ا

 للملاك المنشاة. إضافيةاستثمارات 

في حين تمثل الخسائر اي نقص يحدث في صافي اصول الوحدة الاقتصادية عن اعمال تقع 

تؤثر على صافي  أخرى إحداثعمليات او  أي الاساسي او الاعتيادي او عن خارج نشاطها

الاصول وذلك بخلاف النقص الذي ينتج اما عن مصروفات او توزيعات للارباح على اصحاب 

 الوحدة الاقتصادية.

 ثانيا: طرق قياس الدخل وفقا لمفهوم الدخل الشامل.

 دم احد المفهومين: خفي قياس الدخل وفقا لمدخل العمليات يمكن للمحاسب ان يست 

ل في نطاق خم دخل العمليات الجارية ووفق هذا المفهوم بان لا يدالمفهوم الاول: هو مفهو

فقط البنود او العناصر العادية والتي تحدث عن عمليات او  إلاتحديد صافي الدخل الدوري 

انشطة متكررة ، اما البنود او العناصر الغير عادية او الغير متكررة فلا تدخل في نطاق تحديد 

 تعديل لرصيد الارباح المحتجزة. أنهاتعامل على  وإنماصافي الدخل الدوري 

المفهوم الثاني: هو مفهوم الدخل الشامل ووفقا لهذا المفهوم فتدخل البنود او العناصر الغير 

 عادية او الغير متكررة جنبا الى جنب مع البنود او العناصر العادية او المتكررة في تحديد

في بعد الخصم الضريبي البنود بقيمتها الصافية هذه الدخل الدوري ولكن على شرط ان تدخل 

 صورة منفصلة عن الدخل من النشاط الاعتيادي او دخل العمليات الجارية .

( البنود او العناصر الغير عادية على انها " بنود 8ولقد عرف المعيار المحاسبي الدولي رقم )

ها بوضوح عن الانشطة الدخل او المصروفات التي تنشا عن احداث او عمليات يمكن تمييز

وانما تحدث بشكل غير متكرر".  بانتظامالاعتيادية للوحدة الاقتصادية ولذا لا يتوقع حدوثها 

ولكي يعامل البند او العنصر ضمن فئة البنود او العناصر الغير عادية او العرضية ، يجب ان 

 فيه الشروط الثلاثة التالية مجتمعة:  تتوفر

 ليات او انشطة لا تقع في اطار النشاط الاعتيادي للمنشاة.ان يحدث هذا البند عن عم -1

 ان لا يتصف بصفة التكرارية. -2

 النسبية من زاوية حجمه. الأهميةان يتصف هذا البند بصفة  -3



 

البنود الغير اعتيادية ، الخسائر التي تصيب المنشاة بسبب الفيضانات او الزلازل ،  أمثلةومن 

او بسبب مصادرة موجودات الشركة بقرارات سياسية، او بسبب الخسارة التي تنشا بسبب 

صدور قرار حكومي يحظر بيع او توزيع منتج من منتجات الشركة لمخالفته للعادات او 

في تحديد دخل بقيمتها الصافية في بند منفصل ود الغير اعتيادية وتدخل هذه البن ،التقاليد

 . بعد خصم الضريبة العمليات 

مثل المكاسب او الخسائر التي تنشا عن  أخرىبنود  أووهناك بنود يطلق عليها بنود استثنائية 

. وتدخل هذه ، ومكاسب او خسائر بيع الاصول الثابتة الأجنبيةصرف العملات  أسعارتقلب في 

 . الإجماليةالبنود الاستثنائية في بند منفصل ايظا في تحديد دخل العمليات بقيمتها 

 المتراكم للتغيير في السياسات المحاسبية: الأثر
الاتساق في تطبيق السياسات  أوالثبات  مبدأ بإتباعتقضي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

المنشاة  لإدارةالثبات فانه لا يجوز  لمبدأالقوائم المالية، وبناء  أعدادالمحاسبية المعتمدة في 

مثل طريقة  أخرىسياسة محاسبية  أو أخر مبدأ إلىسياسة محاسبية معينة  أو مبدأالتغير من 

( من المعيار 42رة )قفي حالتين استثنائيتين وفق الف ألاطريقة المخزون  أوالاستهلاك 

 . (8المحاسبي الدولي رقم )
يكون هذا التغيير تنفيذا لقرار او تشريع حكومي او لمعيار محاسبي صادر عن  ان -1

 احد المجمعات المهنية المعتمدة.

للمنشاة وللمساهمين ولمستخدمي ان يكون الهدف من هذا التغير هو تحقيق فائدة  -2

المتراكم على البيانات  وأثره وأسبابهعن هذا التغير  الإفصاحالمعلومات عن طريق 

 المالية.

وتتفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها على معالجة اثر التغيير في السياسات المحاسبية 

في قائمة الدخل وبقيمته الصافية بعد خصم مصروف  بإظهارهضمن البنود الغير متكررة وذلك 

 الضريبة.

حاسبية وكيفية معالجتها في قائمة الدخل وبقصد توضيح الاثر المتراكم للتغير في السياسات الم

 نسوق المثال التالي.

       

 

 الفصل الثالث عشر
 :الأصولقياس  

كشف تضم في احد جوانبها مصادر التمويل وفي الجانب الثاني  أوتعتبر الميزانية قائمة 

الجانب الثاني  أماالموجودات  أو بالأصول الأولاستخدامات هذه المصادر ويسمى الجانب 

قائمة  أوالميزانية العمومية  أعدادمن  الأساسفيسمى بالمطلوبات وحقوق الملكية، وان 

المركز المالي هو تصوير المركز المالي للوحدة الاقتصادية في تاريخ معين وليس في السنة 

اسبية نتيجة المنتهية لان المركز المالي يتغير يوميا بعد كل عملية مالية تثبت في الدفاتر المح

انعكاسات القيد المزدوج على معادلة الميزانية ولذلك يقال المركز المالي في لحظة زمنية 

 معينة.

تمثل الجانب الرئيسي في الميزانية العمومية والوسيلة التي يستخدمها  الأصولوبالتالي فان     

 .أهدافهالمشروع لتحقيق 

 .الأصولمفهوم  -:أولا

الوسائل الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة من اجل  أوهي عبارة عن مجموعة الموارد      

من فترة مالية وذلك باستخدامها في العملية  لأكثرالحصول على منافع اقتصادية مستقبلية منها 

 والمكائن والمعدات وغيرها. الآلاتنقدية مثل  إلىبيعها وتحويلها  لأجلوليس  الإنتاجية

 .الأصول أنواع -ثانيا:



 

 إلىللتحول  الأصلمدى قابلية  إيفئتين رئيسيتين وفق معيار السيولة  إلى الأصولتقسم       

 نقد وهما:

 .الأجلقصيرة  أومتداولة  أصول -1

المالية القصيرة  والأوراقالقبض  وأوراقوتشمل هذه الفئة موجودات مثل النقدية والمدينين 

المستحقة ويطلق على هذا النوع  والإيراداتوالمخزون والمصروفات المدفوعة مقدما  الأجل

 المال العامل . رأس الأصلمن 

 .الأجلطويلة  الأصول -2

 مجموعتين: إلىويمكن تقسيم هذه الفئة 

 الملموسة. الأصولمجموعة  -أ

وغيرها، ويتم  والأراضيوتشمل هذه الموجودات الاستثمارات والممتلكات والمباني والمعدات 

 الإنتاجي ماعدا الأراضي . ااستهلاكه على مدار عمره

 الغير ملموسة. الأصولمجموعة -ب

وتشمل هذه المجموعة موجودات ليس لها كيان مادي ملموس مثل الشهرة وحق الاختراع 

على مدار  الأصولهذا النوع من  إطفاءوالنشر، ويتم عادة  التأليفوالعلامة التجارية وحق 

  .الإنتاجي اعمره

، ففي المشاريع الصناعية  للإيرادتحقيقها  أوفي الميزانية حسب توليدها  الأصولوتعرض 

بينما في المشاريع  ،للإيرادالمحققة  الأصول بمثابة الأجلطويلة  أوالثابتة  الأصولتعتبر 

 . الإيراداتالمتداولة هي التي تحقق  الأصولالتجارية تعتبر 

 ) المتداولة(.الأجلالقصيرة  الأصولقياس  -ثالثا:

 .الأجلالاستثمارات قصيرة  -1

 الأمثلالمالية الرشيدة في المشروعات الاقتصادية هو استخدامها  الإدارةما يميز  أن

، ولذلك غالبا ما للموارد المالية المتاحة وبعدم تعطيل النقدية الفائضة عن الاستثمار 

بهدف تحقيق عائد مالي وهناك عدة  الأجلقصيرة  لفتراتيتم استثمار النقدية الزائدة 

 احد الصور التالية: تأخذ الأجلمن الاستثمارات القصيرة  أنواع

  الشركات لفترة تقل عن السنة. أسهمالاستثمارات في 

 . الاستثمارات في السندات لفترة تقل عن السنة 

 النقدية لدى المصارف في حسابات التوفير والتي تقل مدتها عن السنة إيداع. 

المتداولة  الأصولالمالية تعتبر من  الأوراقوبناء على ما تقدم فان الاستثمارات في 

 وهما:  أساسيانمتى توفر فيها شرطان 

 أيتستطيع الوحدة الاقتصادية بيع استثماراتها في الأوراق المالية بدون  أن -1

صعوبات وبوقت قصير لغرض الحصول على النقدية اللازمة لتشغيلها في الوقت 

 المناسب.

يكون الغرض من شراء الأوراق المالية هو الاستثمار المؤقت للفائض النقدي  أن -2

 والذي لا يزيد عن سنة مالية.

سعر الشراء  أساسالمالية على  الأوراقفي  الأجلوتقاس قيمة الاستثمارات قصيرة 

المترتبة على الشراء مثل العمولة ومصاريف  الأخرىكافة المصروفات  أليهاا مضاف

 التسجيل.

 المخزون السلعي:  -2

خطا  أيفي الوحدات الاقتصادية لان  أهميةالمتداولة  الأصول أكثريعتبر المخزون السلعي من 

وبالتالي يؤثر على  الأصول إجماليفي تحديد قيمته سوف يؤثر على دقة المركز المالي وعلى 

 احد كان إذافانه  حقوق الملكية، وباعتبار المخزون احد عناصر كلفة البضاعة المباعة
ذلك فان  إلى بالإضافة، يؤثر ايظا على مجمل الربح وصافي الربح عناصره غير صحيح فسوف 



 

 الخطأسحب مما ين المدة للفترة التي تليها أولالمدة هو المخزون السلعي  أخرالمخزون السلعي 

 على صحة نتائج الفترة التالية.

دراسة المخزون السلعي من حيث طرق تقييمه  أهميةندرك  أنيمكن  الأساسوعلى هذا 

 الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي. أعمالعلى تحديد نتيجة  وتأثيره

فيستعمل مصطلح المخزون في المنشات التجارية للتعبير عن البضاعة المملوكة للمنشاة    

 والإنتاج للإنتاجوالمعدة للبيع كما يستعمل في المنشاة الصناعية للتعبير عن المواد اللازمة 

 تحت التشغيل. والإنتاجالتام 

 المدة. أخرالمخزون 

المدة على جميع عناصر البضاعة المملوكة للمنشاة بغض  أخريشتمل المخزون في 

 أدراجن الحيازة الفعلية لهذه البضاعة ومكان وجودها ، لهذا فانه يتم عالنضر 

 وائم الجرد:قالعناصر التالية ب

 .البضاعة الموجودة في مخازن المنشاة ومتاجرها ومعارضها وفروعها 

 ع.يالبضاعة الموجودة لدى وكلاء الب 

 كمشتريات. إثباتهامخازن الكمارك بعد  أوالموجودة في المستودعات  البضاعة 

  راؤها على التسليم في محلات البائع شالبضاعة التي لا زالت في الطريق وينص عقد

 قيمتها كمشتريات. أثباتد عميناء التصدير ب أو

ة التي تم بيعها ولم تسلم بعد، عالمدة البضا أخرويستبعد من عناصر المخزون في 

 رهن .ك أووالبضاعة الموجودة بالمخازن كتامين 

 المدة أخرالمعالجة المحاسبية للمخزون 

المدة في نظامين رئيسيين هما نظام  أخرتنحصر المعالجة المحاسبية للمخزون في 

 الجرد المستمر ونظام الجرد الدوري.

 نظام الجرد المستمر. -1

مسك سجلات منتظمة تظهر باستمرار كمية وقيمة  أساسى يقوم هذا النظام عل

لكل صنف من  أكثر أوتاريخ ، حيث يخصص صفحة  أيالمخزون السلعي في 

المخازن ، ووفقا لهذا النظام  أستاذالسلع المختلفة ضمن دفتر  أوالبضائع  أصناف

يد سعر التكلفة في تاريخ الشراء بالق أساسالعملية على  إثباتعند الشراء يتم 

 : الأتي

 من حساب / مخزون البضاعة        

 النقدية  أوحساب / الدائنين  إلى             

خروج البضاعة من  إثبات الأولقيدين بعد كل عملية بيع :  أجراءوعند البيع يتم 

 المخازن بسعر التكلفة بالقيد التالي: 

 من حساب/ تكلفة المبيعات            

 حساب/ مخزون البضاعة إلى                

 عملية البيع بالقيد التالي: أثباتوالثاني 

 النقدية أومن حساب / المدينون           

 حساب / المبيعات إلى              

 أنويمثل رصيد حساب مخزون البضاعة الرصيد الدفتري للبضاعة والتي يجب 

 للتأكديل لجنة للجرد تاريخ وفي نهاية السنة المالية يتم تشك أييكون موجود في 

 أنمن صحة الرصيد الدفتري للمخزون والرصيد الفعلي ومعالجة الانحرافات 

 وجدت.

 :يأتيويتميز نظام الجرد المستمر بما 

 تحقيق رقابة مستمرة على المخزون السلعي. -1

 تاريخ. أووقت  أيتحديد رصيد المخزون في  أمكانية -2



 

عنصر من عناصر  لأيمتابعة الحدود الدنيا والحدود القصوى  إمكانية -3

فتكون المنشاة في حاجة ماسة  الأدنىيقل عن الحد  المخزون السلعي بحيث لا

 فيكون لدى المنشاة سلع مكدسة. الأقصىللسلع ولا يزيد عن الحد 

 نظام الجرد الدوري. -2

الكمية الفعلية المتبقية  في ضل هذا النظام يتم الجرد الفعلي لكمية المخزون لتحديد

من البضاعة بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض تكون مهمتها عد وقياس ووزن كل 

الموجودة بالمخازن والمملوكة للمنشاة وذلك بحضور المحاسب القانوني  الأصناف

كشوف تحتوي على بيانات تفصيلية منها  أوللمنشاة وتسجل نتائج الجرد في قوائم 

 سعر التكلفة، سعر السوق.ه، وحدة القياس، الكمية، اسم الصنف، مواصفات

 في الدفاتر بالقيد التالي: إثباتهومن ثم يقيم المخزون في نهاية الفترة ويتم 

 المدة أخرمن حساب/ مخزون           

 حساب/ المتاجرة إلى              

 

 

 طرق تحديد تكلفة المخزون.

 التفرقة بين مرحلتين منفصلتين في عملية القياس:عند تحديد تكلفة المخزون يجب مراعاة 

 مخازن المنشاة . إلىتدفق البضاعة من الموردين  أو: هي انسياب  الأولىالمرحلة 

 .الإنتاجعمليات  إلى أوالعملاء  إلىالمرحلة الثانية : هي خروج البضاعة من مخازن المنشاة 

فلا توجد مشكلة محاسبية تتعلق بتحديد كلفة البضاعة التي  الأولىفيما يتعلق بالمرحلة          

جميع  إليهتثبت في السجلات لان التكلفة تشمل سعر الشراء الوارد في وصل الشراء مضافا 

المصاريف حتى وصول البضاعة الى المخازن مثل مصاريف نقل البضاعة ومصاريف التامين 

 حتى وصول البضاعة الى مخازن المنشاة. عليها والرسوم الكمركية وغير ذلك من المصاريف

الى  أواما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشاة الى العملاء      

تواجه المحاسب مشكلة تحديد تكلفة  إذتعقيدا  أكثرفتصبح مشكلة تحديد التكلفة  الإنتاجعمليات 

ختلفة وخلال فترة واحدة علاوة على مشكلة شراء م بأثمانكميات وسلع المخزون المنصرفة 

 المدة في المخازن. أخرتحديد تكلفة وحدات البضاعة الباقية 

 :أهمهاكافية لهذه المشكلة فهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون  إجابةوحتى نحصل على     

 

 طريقة التمييز العيني. -1

دة المتبقية وفقا لتاريخ تمييز وحدات المخزون اخر الم أساستقوم هذه الطريقة على 

شرائها بحسب وصل الشراء ومن ثم يتم ضرب وحدات المخزون في سعر الوحدة وفقا 

 لتاريخ شرائها.

 طريقة الوارد اولا االصادر اولا. -2

تقوم هذه الطريقة على ان البضاعة التي يتم شرائها او انتاجها اولا تباع اولا اي باقدم 

 الكميات الواردة. أسعارالاسعار ويتم تحديد تكلفة المخزون اخر المدة بموجب احدث 

 إلىتظهر المخزون بالميزانية العمومية بقيمة اقرب ما تكون  بأنهاتمتاز هذه الطريقة 

 بالقيمة السوقية. أيقيمته العادلة 

 .أولاالصادر  أخيراطريقة الوارد  -3

 أي أولاتباع  أخيرا إنتاجهاتقوم هذه الطريقة على ان البضاعة التي يتم شرائها او 

ومن عيوب  . الأسعار فيتم بأقدمالمدة  أخراما تحديد تكلفة المخزون  الأسعار بأحدث

لعمومية ابعد ما تكون عن قيمته المخزون اخر المدة بالميزانية ا أظهارهذه الطريق هو 

 العادلة او السوقية.

 المتوسط المرجح .طريقة  -4



 

 :كالأتيووفقا لهذه الطريق يتم تحديد متوسط كلفة الوحدة 

) كلفة مخزون اول المدة + كلفة المشتريات ( بالقسمة على ) وحدات مخزون اول 

المدة  أخرتكلفة مخزون  أماالمدة + وحدات المشتريات ( بالنسبة للوحدات المباعة ، 

المدة مضروبا في متوسط تكلفة  أخرالمتبقية فهي عبارة عن عدد وحدات مخزون 

 الوحدة.

 

 :الأجلطويلة  الأصولرابعا: قياس 

 يجب التمييز بين نوعيين منها: الأجلطويلة  الأصوللقياس عناصر تكاليف       

 الأصلالذي يعتبر صالح للاستخدام بمجرد شراءه ونقله ، هنا تكون تكلفة  الأصل 

على  الأمثلةتتكون من سعر الشراء حسب وصل الشراء مضافا له مصاريف النقل ومن 

 الكاتبة . والآلاتالالات الحاسبات  الأصولهذا النوع من 

 عملية التشغيل ، الذي عند شراءه يحتاج الى بعض النفقات الضرورية اللازمة ل الأصل

هنا تكون تكلفة الاصل تتكون من سعر الشراء مضافا لها كافة المصاريف المتعلقة 

والتركيب والتشغيل. مثل  بالإعدادوايظا يضاف اليها المصاريف المتعلقة  بالأصل

 المكائن التي تحتاج الى تركيب ومن ثم التشغيل . 

او التحسينات  الإضافاتصل ، اما من ضمن تكلفة الا أنهاوهذه المصاريف تعالج على 

جزء من تكلفة الاصل ما دامت تؤدي الى زيادة في بعد عملية تشغيل الاصل فتعتبر 

تعتبر نفقات ايرادية تحمل  ذلكوما عدا  رأسماليةالقدرة الانتاجية وتعتبر مصروفات 

  فيها. أنفقتعلى الفترة المالية التي 

 :الأراضيتكلفة 

من الاصول طويلة الاجل والمتمثلة في الممتلكات الطبيعية الملموسة  الأراضيتعتبر      

 والمنظورة بالعين ويكون عمرها الانتاجي غير محدد بفترة زمنية معينة.

مصاريف قانونية ) الضرائب، تسجيل وتتكون تكلفت الاراضي من سعر الشراء مضافا اليها     

المصاريف التي يتكبدها المالك  الأرضتكلفة بر جزء من تالملكية، الرسوم وغيرها (. كما يع

المباني القديمة الموجودة اصلا على الارض قبل شرائها ، اما الانقاض  إزالة دالجديد عن

محاسبيا  الأراضيالناجمة عن هدم المباني القديمة فتطرح من التكلفة بعد بيعها، وتعامل 

 التي تقام عليها. الإنشاءات كوحدة منفصلة عن 

 المباني:تكلفة 

تدخل في تكلفة المباني كل ما ينفق عليها نقدا او عينا في سبيل الحصول على المباني بقصد     

 او الشراء. التشييدالامتلاك سواء كان بواسطة 

وبالتالي تتمثل تكلفة المباني بجميع المصاريف اللازمة لامتلاك المبنى لغاية ان يصبح جاهز    

، رسوم التسجيل وغيرها، اما اذا عهدت الأوليةمواد البناء  العمال، أجورللاستخدام مثل 

الوحدة الاقتصادية في تشيد المباني الى المقاول ففي هذه الحالة تكون تكلفة المباني هي قيمة 

 العقد المتفق عليه بين الطرفين.

اما مصاريف الصيانة بعد تشيد واستخدام المبنى فتعتبر مصروفات ايرادية تحمل على      

 ارباح وخسائر الفترة التي تمت فيها المصاريف.

ومن المشاكل المحاسبية التي تواجه المحاسب هي ما يتعلق بمعالجة المباني القديمة والتي     

 ، وذلك من حيث معالجة تكلفة ازالة المباني القديمة.سيجري استبدالها بمباني جديدة 

 لحل هذه المشكلة منها:  أراءوفي هذا المجال هناك عدة     

  هو تشييد بناء جديد ، فهنا تعتبر جميع  الأراضياذا كان الغرض الاساسي من شراء

وتحمل على حساب  الأراضيالمبنى القديم جزءا من تكلفة  بإزالةالتكاليف المتعلقة 

 .الأراضي



 

 الاغراض  اما اذا كانت ازالة المبنى القديم بهدف انشاء مبنى جديد بدلا عنه يستخدم في

التشغيلية فان تكاليف الازالة تعتبر مصروفات ايرادية تحمل على الفترة التي نفذت 

خلالها عملية الازالة، واما الانقاض فعند بيعها تعتبر ايرادات تخص الفترة التي تحققت 

 فيها هذه الايرادات.

بين النفقة وتكلفة  والاساس التي تقوم عليها المعالجة السابقة هو البحث عن العلاقة السببية

 الذي تمتلكه المنشاة. بالأصل، بمعنى البحث عن مدى ارتباط النفقة  او احد عناصرها الأصول

 

 : الأجلالملموسة طويلة  الأصولقياس تكلفة تملك 

ان الهدف من قياس تكلفة الاصول طويلة الاجل هو تحديد قيمة الاصل في تاريخ الحصول     

عليه على اساس القيمة السوقية للاصل ، وفي الكثير من الاحيان تشتري الوحدات الاقتصادية 

اصل مع الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنحه المورد ، ففي هذه الحالة تظهر قيمة الاصل 

 اس سعر الشراء مطروحا منه قيمة الخصم النقدي المكتسب فعلا.على اس

 غير نقدية : بأصولالاستبدال 

اخر وقد يتم الاتفاق  بأصلقد يحدث في بعض الوحدات الاقتصادية ان يستبدل احد الاصول       

المتنازل عنه، وعند عملية الاستبدال العيني  الأصلعلى دفع او استلام مبلغ نقدي مقابل 

 اخرى يحدث ما يلي: ولبأص

  متماثلة )  الأصوليتم الاعتراف بالخسائر الناجمة عن عملية المبادلة سواء كانت

 بالدفاتر المحاسبية. إثباتهامتجانسة( او اصول غير متماثلة ) متجانسة ( ويتم 

  المتماثلة ) المتجانسة  بالأصوللا يتم الاعتراف بالمكاسب الناجمة عن عملية المبادلة

 القيمة الدفترية للاصل. أساسالاصول المتبادلة على  أثباتا يتم ( وهن

  ،يجب الاعتراف بالمكاسب الناجمة عن عملية المبادلة باصول نقدية وغير نقدية معا

وهنا يجب الاعتراف بالمكاسب المتحققة للوحدة الاقتصادية التي استلمت فعلا نقدية 

 الى الاصل الغير النقدي المماثل. بالإضافة

  الغير متماثلة )  للأصوليتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر الناجمة عن عملية المبادلة

 متجانسة (.

 :الأجلطويلة  للأصول الإضافيةقياس التكاليف 

 الإضافاتاذا كانت هذه  الأصلويتم تحميلها على تكلفة  الإضافاتيجري احتساب تكاليف      

 الإضافاتوتعتبر هذه  الإنتاجيةاو تحسين قدرته  للأصل الإنتاجيالعمر  إطالةتؤدي الى 

 وكذلك الاستهلاك. للأصل الإنتاجيوبالتالي يستدعي تعديل العمر  رأسماليةمصاريف 

 الغير ملموسة. الأصولخامسا: قياس 

يمكن  يقصد بالاصول الغير ملموسة تلك الاصول التي لايكون لها وجود مادي ملموس ولا

)  أمثلتهامن منافعها المستقبلية المحتملة عند استخدامها في العمليات التشغيلية، ومن  التأكد

 شهرة المحل، العلامات التجارية، حقوق النشر، براءات الاختراع وغيرها (. 

وتتميز هذه الاصول بالعمر الانتاجي المحدود و عدم وضوحها مما تخلق صعوبة في تقدير      

 د اهم صفاتها بالاتي:قيمتها ، ويمكن تحدي

 انعدام كيانها المادي الملموس. -1

 من منافعها المستقبلية المحتملة. التأكد أمكانيةعدم  -2

 محدود. الإنتاجيعمرها  -3

 صعوبة المعرفة المسبقة لقيمتها الحقيقية. -4

 خضوع قيمتها للتقلبات الحادة. -5

 صعوبة تقدير قيمتها السوقية لانعدام وجودها المادي الحقيقي. -6

 

 الشهرة: 



 

 ان جميعها تنحصر بتفسيرين هما:  إلاقدمت للشهرة عدم تفسيرات متعددة    

  بان الشهرة هي عبارة عن  أصحابهوهو تفسير غير محاسبي يرى  الأولالتفسير

منافع تتولد نتيجة لما تتمتع به الوحدة الاقتصادية من سمعة طيبة وسط الجمهور 

 العملاء. بسبب العلاقات الحسنة التي كونتها مع

  بان شهرة  أصحابهحيث يرى التفسير الثاني وهو تفسير من وجهة نظر محاسبية

الغير عادية المستقبلية والتي تزيد عن  للإرباحالمحل هي عبارة عن القيمة الحالية 

 أيسمعة  أن أساسمقدار العائد العادي على صافي الاصول والذي يمكن تحديده، على 

:  أخرىهناك عوامل  وإنمافقط العلاقات الطيبة مع العملاء ، وحدة اقتصادية لا تحددها 

الاخرى، او ضعف المنافسة التي  والأعمال الإنتاجالمتميزة، الكفاءة في  الإدارةوجود 

 تواجهها الوحدة الاقتصادية من الوحدات الاخرى.

والتكلفة الفعلية  المشتراه الأصولوتحسب قيمة شهرة المحل بالفرق بين القيمة العادلة لصافي 

مستمرة في بنشاطها وتسجل قيمة الشهرة بالسجلات المدفوعة عند شراء وحدة اقتصادية 

 المحاسبية .

 :التأسيسمصاريف 

وهي عبارة عن النفقات او المصاريف التي تنشا قبل تواجد الشخصية المعنوية للوحدة      

 وأي والإعلانالاقتصادية كمصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية ومصاريف التسجيل والنشر 

الوحدة  أنشاء لأجلمصروفات اخرى تدفع الى جهات متعددة نظير بعض الخدمات التي تقدم 

 مؤجلة على شكل مدفوعات مقدمة. أعباءهي  التأسيساريف الاقتصادية ، ومص

 كأصلتظهر بقائمة المركز المالي  رأسماليةمحاسبيا كمصاريف  التأسيسوتعالج مصروفات    

 لا تتجاوز الخمس سنوات. الأجلخلال فترة قصيرة  إطفائهاغير ملموس ويجوز محاسبيا 

 

 الأصولالغير ملموسة تظهر بقائمة المركز المالي بفقرة مستقلة بجانب  الأصولوبالتالي فان 

السنوي بدون ان  الإطفاء أعباءالغير ملموسة وبالقيمة الصافية بعد طرح  الأصولتحت مسمى 

بملاحظة  الإفصاحتتم بصورة مباشرة مع  الإطفاءلان عملية  الإطفاءيظهر لها مقابل لمجمع 

 للأصلمع ذكر الفترة للعمر الافتراضي  الإطفاءين الطريقة المتبعة في ترفق بالقوائم المالية تب

 .الأصللحين التوقف عن استخدام الغير ملموس 

 الفصل الرابع عشر

 :قياس الالتزامات

اللازمة والضرورية  الأموالالى  التأسيسوبعد  التأسيس أثناءتحتاج الوحدة الاقتصادية       

 من حيث مصادرها ومدة استحقاقها فهي : الأموالوتختلف هذه لتمويل عملياتها المختلفة 

 تعتبر من مصادر  فإنهاالوحدة الاقتصادية  برأسمالكانت جزء من مساهمة المالكين  اذا

 التمويل الداخلية ومن ضمن حقوق الملكية.

 در اقديم سلعة تجارية او مالية للمنشاة فان هذا المصتعن  هدر ناجماواذا كانت المص

عتبر دين او التزام بذمة الوحدة الاقتصادية تعتبر خارجيا او مقترضا، وت ةيليالتمو

 بالصورة المتفق عليها . اتلتزم بسداد قيمته

  فاذا كان تاريخ استحقاق الدين خلال فترة مالية اقل من سنة فانه يعتبر التزام قصير

 لتزام طويل الاجل.من سنة مالية فيعتبر ا لأكثروان كانت فترة استحقاق السداد  الأجل

ومما تقدم يمكن ان نعرف الالتزام قصير الاجل على انه ديون مالية بذمة الوحدة الاقتصادية 

 خارجية تستحق السداد خلال سنة من تاريخ الميزانية. لإطراف

خارجية تستحق  لإطرافاما الالتزامات طويلة الاجل فهي ديون مالية بذمة الوحدة الاقتصادية 

 السداد خلال فترة مالية تزيد عن السنة من تاريخ الميزانية.

 :الأجلقياس عناصر الالتزامات قصيرة 



 

تعتبر الالتزامات قصيرة الاجل من المصادر المهمة في عملية تمويل الانشطة الجارية او      

يس بقيمتها الحالية نظرا العمليات العادية وتظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الاسمية ول

 الى:  الأجلللفرق القليل بين القيمتين. وتقسم الالتزامات القصيرة 

 الالتزامات قصيرة الاجل محددة تحديدا قاطعا. -1

 الوحدة الاقتصادية. أعمالالالتزامات قصيرة الاجل المتوقفة على نتيجة  -2

 المشروطة. أوالالتزامات المحتملة  -3

 والتي تستحق السداد خلال العام التالي من تاريخ الميزانية. الأجلالديون طويلة  إقساط -4

  المحددة تحديدا قاطعا: الأجلاولا: الالتزامات قصيرة 

وهي الالتزامات قصيرة الاجل والتي تنشا بين طرف واخر بموجب عقود او باحكام قانونية       

الالتزامات محددة تحديدا  تكون بالضرورة محددة الشروط ومواعيد الدفع ، لذا تعتبر مثل هذه

 من قيمة وتاريخ استحقاق الالتزام . التأكدقاطعا لتوافر عنصر 

 هذه الالتزامات العناصر التالية:  أنواع أهمومن     

 ) حسابات الدائنين ) الموردين. 

  الأجلالدفع قصيرة  أوراقحسابات. 

 .المصروفات المستحقة 

 تحت التوزيع. الإرباح 

  الاجل.القروض قصيرة  

  .الايرادات المستلمة مقدما 

 حسابات الدائنين ) الموردين (.-1

ينشا هذا الالتزام نتيجة حصول الوحدة الاقتصادية على سلع او مواد اولية وخدمات مختلفة 

بالاتفاق مع الموردين على تسديد قيمتها او جزء من قيمتها خلال فترة لا تتجاوز فترة اعداد 

م من السنة المالية التالية، وهذا النوع من الالتزا الأولىالحسابات الختامية او خلال الفترة 

سهل التحقق والقياس نظرا لوجود مستندات تثبت حصول العملية حسب فاتورة الشراء التي 

 تتضمن قيمة الدين وتاريخ استحقاقه وشروط الدفع.

 الدفع . أوراقحسابات -2

يتعهد  بالأجلعملية البيع  لتأكيدوهي سند ثبوتي محررة من قبل المشتري ولها قوة قانونية 

ويطلق عليها  او سداد مبلغ معين في تاريخ معين لامر صاحبها او حاملها بأداءالمشتري 

 الكمبيالة او ورقة تجارية .

كان تاريخ استحقاق الورقة او الدين اقل من سنة مالية فيعتبر التزام قصير الاجل ، اما اذا  فإذا

ة فيعتبر التزام كان تاريخ استحقاق الدين المثبت على الورقة او الكمبيالة اكثر من سنة مالي

حمل على قائمة الدخل تعتبر مصروفا ماليا وتطويل الاجل. وقد ينشا على مبلغ الكمبيالة فوائد ف

 للسنة المالية الحالية .

 المصروفات المستحقة.-3

ويقصد بالمصروفات المستحقة هي تلك المصروفات التي تخص الفترة المالية الحالية والتي 

لختامية ولكن هذه المصروفات لن تدفع او تسدد لغاية انتهاء هذه حساباتها ا أعدادنحن بصدد 

تستحق الدفع من قبل  الأجلالسنة الحالية، لذلك تعتبر هذه المصروفات التزامات قصيرة 

الوحدة الاقتصادية في فترة زمنية قصيرة. وتظهر هذه المصروفات من ضمن حسابات 

 الميزانية.

 المستحقة. الإرباحتوزيعات -4

الشركة المساهمة ولكنها  أدارةوهي الارباح المقترح توزيعها على المساهمين من قبل مجلس 

تبقى مجرد توصية لحين المصادقة عليها من قبل الهيئة العمومية للمساهمين ، وحيث ان 



 

م غالبا بعد نهاية السنة المالية، لذلك يظهر التزام الشركة بشان اجتماع الهيئة العمومية يت

 في الميزانية ضمن الالتزامات قصيرة الاجل. الأرباح توزيعات

 المستلمة مقدما. الإيرادات-5

بذمة الوحدة الاقتصادية والتي قامت  الأجلالمستلمة مقدما التزام مالي قصير  الإيراداتتمثل 

 أعدادلم تستنفذ لغاية  أولكونه يمثل حقوقا للغير عن قيمة خدمات لم تقدم بعد  الإيرادباستلام 

 تخص فترة مالية لاحقة. لأنهالحسابات الختامية ا

 .الأجلالقروض قصيرة -6

وهي كل ما تقترضه الوحدة الاقتصادية من الغير لتغطية احتياجاتها من الموارد المالية 

والتي تقل مدتها عن سنة مالية لان فترة استردادها لاتتجاوز السنة المالية ، لذلك  والمادية

ئدها المستحقة من الالتزامات قصيرة الاجل وتظهر بقائمة المركز تعتبر هذه القروض وفوا

 المالي اما فوائدها فتظهر ضمن قائمة الدخل للسنة الحالية.

 

 الوحدة المحاسبية. أعمالالمتوقفة على نتيجة  الأجلثانيا:الالتزامات قصيرة 

وهي الالتزامات الناجمة عن ضرائب الدخل المستحقة على الشركات العاملة داخل البلاد      

العاملة في البلاد، ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة  الأجنبيةركات وكذلك على فروع الش

التي نتيجة العمليات التي تمت خلال السنة وذلك بعد خصم المصروفات  أساسسنويا على 

 الإرباحالضرائب على حساب  مصاريف قانون الضرائب وتحمل أحكاموفق حققت الدخل 

 . الأجلالضرائب المستحقة فتظهر في الميزانية العمومية كالتزام قصير  وأماوالخسائر 

 ثالثا: الالتزامات المحتملة او المشروطة .

 يائر المحتملة هينبغي التمييز بين مفهوم الخسائر المحتملة والالتزامات المحتملة، فالخس     

 أوالى الالتزامات المحتملة  بالإضافةشمولية من مفهوم الالتزامات المحتملة حيث  أكثر

 .الأصولالمشروطة فهو يشمل اي خسارة يحتمل حدوثها بسبب تلف يحدث في 

 : أساسيينالحيطة والحذر يتم الاعتراف بالخسائر المحتملة بتوفر شرطيين  مبدأوتمشيا مع   

 أييكون احتمال حدوث او وقوع هذه الخسارة في المستقبل كبيرا ) أنهو  الأول 

 %( .50يتجاوز 

  تقدير قيمة هذه الخسارة بقدر معقول من الدقة. بالإمكانان يكون الثاني 

المشروطة فهي التكاليف التي تقدم عن مبيعات الشركة من السلع  أوالالتزامات المحتملة  أما

وذلك بتحميل هذه المصروفات على الفترة ( النقدي  الأساس ) على أما ،المعمرة وتتم معالجتها

المحاسبية التي حدثت فيها تلك المصروفات بغض النظر عن الفترة المحاسبية التي حدثت فيها 

 واقعة البيع.

الاستحقاق في معالجة التكاليف المحتملة  أساس أتباعالاستحقاق ( وعند  أساسعلى )  أو   

 في السجلات :  لإثباتها الأسلوبيناحد  أتباعمكن لضمان المبيعات ي

. يطلق عليه مصروفات التشغيل والذي يعالج هذه التكاليف المقدرة كبند الأول الأسلوب -1

 من مصروفات البيع والتسويق.

 أن أساسعلى المبيعات الثاني. هنا يتم معالجة التكاليف المقدرة من ضمن  الأسلوب -2

مقدم  كإيرادلضمان المقدرة في ثمن البيع، لذلك تعامل الشركة تقوم بتضمين تكاليف ا

اما ما تحقق منه بالنسبة للسلع المعمرة والتي انتهت فترة ضمانها،  أثباتاو مؤجل يتم 

الفترة التالية ضمن التزامات متداولة تحت مصطلح )  إلىالجزء الباقي منها فيرحل 

 عند تحققه في الفترة التالية. أثباتهمقدم عن ضمانات ( ويتم  أيراد

 :الأجلقياس عناصر الالتزامات طويلة 

ونعني بها مجموعة المطلوبات التي تنشا بذمة الوحدة الاقتصادية والتي لا تستحق السداد       

تستحق بعد مرور عدة سنوات وهي في الغالب تكون موجهة  وإنماخلال السنة المالية الحالية 

 وهي:  الأجل، وهناك انواع مختلفة من الالتزامات طويلة  الأجللة لتمويل استثمارات طوي



 

 

 أوراق دفع طويلة الأجل.    -1

 قروض برهن. -2

 التزامات الإيجارات طويلة الأجل. -3

           السندات. -4

 دفع طويلة الاجل.  أوراق 

التجارية والتي تمثل تعهد مكتوب من قبل المدين  الأوراق أنواعتعتبر ورقة الدفع احد 

بتاريخ معين وتعتبر هذه الورقة من الالتزامات طويلة الاجل اذا بدفع مبلغ من المال 

كانت تستحق السداد لفترة اكثر من سنة مالية ، وقد ينشا هذا النوع من الالتزام عند 

هذه  أظهاردفع بعد مدة لا تقل عن سنة مالية، ويتم شراء بضائع او اصول تستحق ال

في  فتظهرالورقة في قائمة المركز المالي بصافي قيمتها، اما الفائدة المستحقة عليها 

 قائمة الدخل لحين سداد الورقة. فينهاية كل فترة مالية 

 .القروض برهن 

مصارف من بعض الالمقصود بقروض برهن هي القروض الطويلة الاجل التي تقدم 

والمؤسسات المالية بموجب عقد او تعهد ينص على ضمان القرض برهن احد اصول 

الوحدة الاقتصادية المقترضة للمحافظة على مديونيتها عند عجز المدين عن دفع ما 

، وايظا يحتوي هذا  الأجلبذمته من ديون سبق وان اقترضها على هيئة قرض طويل 

ائد المترتبة على عملية الاقتراض وتاريخ التعهد على بقية شروط التسديد والفو

 الأجلالاستحقاق، ويظهر القرض برهن بقائمة المركز المالي بجانب الالتزامات طويلة 

. 

  طويلة الاجل. الإيجاراتالتزامات 

 للأصل كإيجارطويلة الاجل لقاء مبلغ سنوي  أصولتقوم بعض المنشات باستئجار 

 المستأجرالمستأجر بموجب عقود طويلة الاجل ولمعالجة الالتزامات الناشئة بذمة 

 توجد وجهتي نظر هما: 

 أظهارالسنوي فقط كمصروف يحمل على دخل الفترة دون  الإيجارمبلغ  أثباتالاولى: ترى     

عليه ) ه من ضمن المصروفات الايرادية ويطلق بقائمة المركز المالي معتبرت المستأجرالاصل 

 . تشغيلي( تأجيرعقد 

يجب  ) الشراء ( وبالتاليطويلة الاجل تعالج معالجة الملكية  الإيجارالثانية: ترى بان عقود     

، وكذلك  الأجلطويلة  الأصولمن  كأصلبقائمة المركز المالي  المستأجرة الأصول أظهار

 أقساطويتم تخفيض قيمتها بمقدار  الأجلالالتزامات المترتبة عليه تحت بند الالتزامات طويلة 

 (. رأسمالي تأجيرويطلق عليه ) عقد  السنوية المدفوعة بشكل مباشر الإيجار

 

 . السندات 

وهي عبارة عن صك يكون محرر وفق القانون ويمثل جزء من قرض طويل الاجل 

قانونية معينة وتكون هذه السندات مضمونة اما باصول  لأوضاعتسدده الشركات وفقا 

السندات بموجب عقد يتضمن كافة شروط  رربحية ، وتصدللالشركة او بضمان مقدرة 

 قرض السندات وتاريخ استحقاقه ومعدل الفائدة ومواعيد دفع الفائدة . 

مة ملز أساسيةوغالبا ما يحتوي صك السند على بعض العناصر والتي تعتبر شروطا 

 للمصدر والمستثمر وهذه العناصر او الشروط هي: 

قيمة السند الاسمية. كل سند يصدر لا بد ان يتضمن قيمة يجري اثباتها في مقدمة السند -1

مباشرة وبشكل صريح وواضح وتمثل هذه القيمة اصل القرض الواجب التسديد في تاريخ 

 الاستحقاق .

 معدل الفائدة السنوية. -2



 

المصدر والتي يتم احتسابها على قيمة المبلغ وتاريخ دفع المبلغ، في متن السند  إليهاويشار 

قيمة السند هو  أصل( سنويا فمعناه ان معدل الفائدة الشهري على %12فاذا كان معدل الفائدة )

 %( في نهاية كل شهر.1)

 تاريخ الاستحقاق.-3

ايظا التاريخ الذي سوف تدفع به الى ما تقدم فان السندات المصدرة يجب ان تتضمن  بالإضافة

 الشركة المصدرة للمكتتبين قيمة السندات والذي يطلق عليه تاريخ الاستحقاق.

   

 

 

 

      

   


